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مه هه 


ممدمه 


حقوق المتهم هي فرع من أصل كبير هو حقوق الإنسان باعتباره 
مخلوقاً مكرماً من قبل خالقه» تلك الحقوق التي أقرتها الشرائع السماوية 
عبر أزمان متطاولة» إلى أن استقرت بعد كفاح طويل» في إعلانات حقوق 
الإنسان» وفي الموائيق الدولية» وفي الدساتير المعاصرة . 

وانطلاقاً من تلك الحقوق التي قررت أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته» 
تقررت جملة من الحقوق» هي ' حقوق المتهم ' لتوفير الضمانات الأساسية 
للمتهم عند تعرضه لموقف أتهامي من قبل السلطات المختصة. هذه الحقوق 
توفر للإنسان قدراً كبيراً من الشعور بالاطمئنان وتعطيه الضمانات ضد 
الأعمال التعسفية كالقبض عليه أو حبسه أو تفتيشه أو إكراهه أو إنزال 
العقوبة به بدون وجه حق. 

وحقوق المتهم عديدة منها ما يتعلق بمرحلة التحقيق الابتدائي قبل 
المحاكمة أمام القاضي» ومنها ما يتعلق بمرحلة المحاكمة . 

وهذا البحث يتناول الحقوق والضمانات المتعلقة بمرحلة ماقبل المحاكمة 
في التشريع الإسلامي والوضعي والقطري . 
خطة البحث : 

يتناول البحث موضوع "حقوق المتهم' في ثلاثة مباحث وخاتمة : 
الملبحث الأول : فصل تمهيدي يتناول تعريفات عامة للحق ولمتهم والمقصود 

بالتحقيق الإبتدائي وخصائصه . 

المبحث الثاني : يتناول حقوق الدفاع وهي: الحق في الإحاطة بالتهمة» الحق 


في حضور الإجراءات» الحق في الإستجواب » الحق في 
الاستعانة بمحام . 


المبحث الثالث : يتناول ضمانات المتهم عند القبض عليه وتفتيشه وحبسه. 
والخاتمة 2 : تتعلق بأهم التتائج . 
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حقوق المنهم في التشريع الوضعي والقطري وموقف الشريعة 
الإسلامية من تلك الحقوق. 


-- 








المبحث الأول 
تعريمات عامة 


نههيد : 

يحسن قبل تناول 'حقوق المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في التشريع 
الجزائي الإسلامي والقطري " أن نمهد له بتعريف ' الحتق ' في اللغة 
والاصطلاح الفقهي والقانوني. و" المتهُم ' في اللغة والاصطلاح الفقهي 
والقانوني . ومفهوم " التحقيق الابتدائي " وخصائصه › في الشريعة والقانون 
الوضعي والقطري . 


أولا : الحق في التعريف اللغوي والطقهي والقانوني : 

الحق في التعريف اللغوي : الحق ٠‏ لغةّ:الأمر الشابت الذي لاشك فيهء وفي 
التنزيل (إنه لحق مثل ما ألكم تنطقون) » وهو حق بكذا : جدير به. وأيضاً : 
النصيب الواجب للفرد أو الجماعة » وجمعه حقوق وحقاق. وحقوق الله 
مايجب عليئا نحوه » وحقوق الدار مرافقها » والحق من أسمائه تعالى'" . 

الحق في الاصطلاح الفقهي: ذكر الباحثون المعاصرون"“ تعريفات عديدة 
للحق عند الأصوليين والفقهاء » قدهاً وحديثاً » ونختار التعريف الذي 
انتهى إليه بعضهم ”“ وهو: (علاقة شرعية تؤدي لاختصاص بسلطة أو مطالبة 
باداء » أو تكليف بشيء » مع امتشال شخص آخر على جهة الوجوب أو 
الندب) . 

الحق في الاصطلاح القانوني: يُعرّف فقهاء القانون الحق بأنه تلك الرابطة التي 
بمقتضاها يخول القانون شخصاً على سبيل الانفراد والاستئثار بالتسلط على 


)۱( المعجم الوسيط 0 إدارة إحياء التراث الإسلامي » قطر 986١م‏ 3 1188/١‏ : 

)۲( الحق في الشريعة الإسلامية» د. محمد طمومء المكتبة المحمودية التجارية» القأهرة 
۸م ص77 ومابعدها. استيفاء الحق بغير قضاء في الشريعة الإسلامية »> د . عبد 
الودود محمد السريتي » مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندريةء» ص ١9‏ . 


م د. محمد طموم ء المرجع السابق » ص 8” . 
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شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص اين 


كما يقسمُون الحقوق إلى نوعين : حقوق سياسية وحقوق مدنية. 
و الحقوق المدنية نوعان : 
حقوق عامة: وهى هي الحقوق اللازمة للفرد كحماية شخصه وكفالة 


حريته . 


وحقوق خاصة : : وهي حقوق الأسرة والحقوق المالية 00 1 


ثانيا : " المتهم " في التعريف اللغوي والضقهي والقانوني : 


20 
(2) 


(VW 
2 


(A) 


إلى 


المتهم في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي : 

الهم لغة : انهم الرجل: صارت به الريية» وائْهمّه بكذا : أدخل 
عليه الثّهمة به» فهو متهم وتهيم ›والّهَّمة : الشك 8 0 
وقد شاع عند الفقهاء استعمال لفظ ' المدعى عليه ' بدلاً من 
لمنّهم » أخذاً من (الادّعاء) وهو : قول يطلب الانسان به إثبات حق 
على الغير. 

والدعوى في اللغة غير التّهمة » فهي الإخبار مطلقاً ‏ وقد وردت 
كلمة " الهم " في بعض الأحاديث والآثار” . 

ولكن هناك من الفقهاء من استخدم لفظ'المنهوم0” 


المدحل إلى القانون:الدكتور حسن كيرة » منشأة المعارف» الإسكندرية: لام » ص١۱٤٤‏ 


الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام » د. عبد الحليم حسن 
العيلي » دار الفكر العربي ¢ القاهرة 4٤۷م‏ ¢ ص ۱۷١‏ : 

المعجم الوسيط 1/۲ ٠.‏ 

حقوق المتهم في الإسلام خلال مرحلة التحقيق ٠‏ د. طه جابر العلواني » مجلة 
المسلم المعاصر » العدد 6" » السنة التاسعة » مايو ۹۸۳م » ص١6.‏ 

كما في حديث أبي هريرة : أنه لايجوز شهادة خصم ولا ظنين . قيل وما الظئين» 
قال: انهم في دينه » وعن ابراهيم: كان يقول: لا تجوز شهادة متهم تهم . المصتف 
٠» ۸‏ انظر ( حقوق المتهم - المرجع السابق) . 

المأوردي: الأحكام السلطانية ص۲۱۹ » الطرابلسي: معين الحكام» ص ١76‏ . 
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وكذلك"المهّم""" للدلالة على من أدعي عليه بارتكاب جرية 
دون سائر التعبيرات الأخرى » وهو الأرجح > لأن لفظ ' المدعى 
عليه" لفظ عام ء يطلق على كل من أدعي عليه سواء كانت 
دعوى جنائية أو مدنية أو غيرها 6 بيئما لفظ 3 المتهم 9 أنسب 

طبيعة الدعوى الحنائية » وهو أيضاً » دارج في القانون الوضعي 6 


المتهم في الاصطلاح القانوني : 

تعدّدت التعريفات التي أعطيت للمتهم عند علماء القانون»و نختار منها » 
التعريف الذي يعرف المتهم بأنه ( الشخص المسؤول الذي تحُرك قبَّله الدعوى 
الجنائية لتوافر دلائل كافية على ارتكابه جرية أو اشتراكه فيها » وذلك بهدف 
توقيع العقاب عليه ¢ 


ثالثا : مذهوم التحقيق الابتدائي وخصائصه : 

تمر الدعوى الجنائية في مرحلتين: التحقيق الابتدائي > والمحاكمة. 

وتسبق التحقيق الابتدائي إجراءات تمهيدية تُسمى ( أعمال الاستدلال) 
وهي : مجموعة من ا التمهيدية السابقة على تحريك الدعوى النائية› 
وتهدف إلى جمع المعلومات في شان جرية أرتكبت كي تتخذ سلطات التحقيق 
بنا عليها القرار » فيما إذا كان من الجائز تحريك الدعوى الجنائية " . 

وننّم أعمال الاستدلال » بمعرفة النيابة العامة أو بمعرفة أحد مأموري 
الضبط القضائي. أما التحقيق الابتدائي فتقوم به النيابة العامة أو بمعرفة 
قاضي التحقيق المنتدب أو المستشار المندوب للتحقيق9". 


. ١٠١١ ابن القيم : الطرق الحكمية » ص‎ )٠١( 

(1) المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي » د. هلالي عبد اللاه أحمد » 
دار النهضة العربية » القاهرة 16م > ص ۷۲. 

(۱۲) د. هلالي 2 المرجع السابق » ص € 

)1۳( شرح قانون الإجراءات الجنائية: د. محمود جيب حسني > ط ۲ ٠‏ القاهرة» دار 
النهضة العربية ۸م . 

)١(‏ الإجراءات الجنائية في القانون المصري » د. سامح السيد جاد » القاهرة 1484م 
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ولايجوز رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة» إذا كانت الجرية من قبيل 
الجنايات مالم يسبقها » تحقيق ابتدائي وإلا ترئب بطلان إجراءات رفعها"" فيما 
عدا الجنح والمخالفات التي يمكن رفعها إلى المحكمة مباشرة بناء على محضر 
جمع الاستدلال < يكير ق اداي وإن لم يكن ني الفاتون ماهنع التحقيق 
فيها قبل رفع الدعوى عنها 2 . 

والتحقيق الابتدائي: هو مجموعة من الإجراءات تستهدف التنقيب عن 
الأدلة في شان جريمة ارتكبت وتجميعها ثم تقديرها » لتحديد مدى كفايتها 
لإحالة المتهم إلى المحاكمء ويثل التحقيق الابتدائي المرحلة الأولى للدعوى 
الجنائية التي تسبق المحاكمة » وقد وصف بأنه (ابتدائي) لآن غايته ليست كامنة 
فيه » وإِنْما يستهدف التمهيد لمرحلة المحاكمة وليس من شأنه الفصل في 
الدعوى بالإدانة أو البراءة » وإنما مجرد استجماع العناصر التي تتيح 
لسلطة أخرى ذلك الفصل"" . 

أهمية التحقيق الابتدائي : وأهميته أنه مرحلة تحضيرية للمحاكمة ومن شأنه 
اكتشاف الأدلة وتقييمها قبل الإحالة إلى المحاكمة» وفي ذلك توفير لوقت 
القضاء وجهده ' وضمانة للأفراد من الوقوف موقف الائهام أمام القضاء 
بسبب التجّني أو التسرّع »وهو موقف عصيب على النفس لا يُمحى أثره ولو 
فف ما بد با او 


- يتم ندب ( قاضي التحقيق ) من قبل رئيس المحكمة الإبتدائية » إما يطلب من 
النيابة العامة أو بناء : على طلب المتهم أو المدعي المدني 2 مع ثمة وجود فروق في 
حالتي الطلب » وأما ( مستشار التحقيق ) فيتم ندبه من قبل محكمة الإستتئناف 
بقرار من جمعيتها العامة » وبطلب من وزير العدل ٠‏ للتحقيق في جرية معيئة . 
راجع 1 د. حسني 5 . 

)0162( الإجراءات الجنائية في التشريع المصري 6 د. مأمون محمد سلامة ¢ القاهرة» 
دار الفكري العربي 18م > ص ٩1٦‏ . 

. شرح قانون الإراءات الجنائية » د. محمود حسني ص1۲‎ (ND 

) قانون الإجراءات الجنائية » د. عوض محمد » الاسكندرية » دار المطبوعات 
الجامعية » 1م ١/لاة؟.‏ 

)1۸( شرح قانون الإجراءات الخنائية » د. محمود حسني ص 16 

(۹) قانون الإجراءات الجنائية > د. عرض محمد ۲۹۷/۱ . 


-- 





خصائص التحقيق الابتدائي : 
للتحقيق الابتدائي خصائص هي : 

١‏ - علانية التحقيق بالنسبة للخصوم: فيجب أن يتم التحقيق بحضور 
الخصوم ووكلائهم » فيما عدا حالتي الضرورة والاستعجال» ومن آمثلة 
حالة الضرورة أن يسمع المحقق أقوال أحد الشهود في غَيْبّة المتهم إذا 
كان له تأثير عليه كأن يكون رئيساً له في العمل » ومن أمثلة حالة 
الاستعجال : سماع أقوال أحد الشهود قبل وفاته أو معاينة مكان 
ارتكاب الجرية المتلبّس بها قبل زوال آثارها . 
ولكنه في كل الأحوال : فبعض إجراءات التحقيق مثل التفتيش والمعاينة 
لايجوز أن يتم إلا في حضور الخصوم”" . 

۲ - سرية التحقيق بالنسبة للجمهور : فيجب أن يكون التحقيق سرياً 
بالنسبة للجمهور ٠‏ ويعاقب القانون على إفشاء أسرار التحقيق » متى 
تم هذا الإفشاء بواسطة قضاة التحقيق أو أعضاء النيابة ومساعديهم من 
كتّاب وخبراء وغیر هھ" : 

۳ - تدوين التحقيق بمعرفة كاتب: ولكي يكون محضر التحقيق حَجَّة على 
الكافة» وأساساً صالحاً لما يُبنى عليه من نتائج» فإنه لابد أن يكون 
بمعرفة كاتب يصاحب المحقق » يدون محضر التحقيق » سواء كان 
المحقق قاضى التحقيق أو عضو النيابة» لأنه لامكن الاعتماد على 
ذاكرة المحقق » بالإضافة إلى تفرّغ ذهن المحقق للعمل الفني. 
ويترتب على عدم وجود كاتب أن يكون هذا الإجراء » محضر جمع 
استدلال وليس محضر تحقيق › لأن عضو النيابة يجمع بين صفتين › 
صفة الضبطية القضائية» وصفة التحقيق » وكذلك يلزم أن يوقع على 
المحضر كل من المحقق والكاتب .٠‏ 

(۲۰) د. سامح » المرجع السابق » ص۲۲۲ . 


لقف د. سامح ¢ المرجع السابق ¢ ص .۲۲١٣‏ 
(YY)‏ كاه سامح ¢ المرجع السابق ¢< TV‏ 


-- 





٤‏ - حياد المحقق : نظراً لأهمية التحقيق وتأثيره في حرية الفرد » فيجب 
أن يتوافر في المحقق » صفة الحياد المطلق » بحيث يتم العناية بأدلة 
الاتهام والدفاع في الوقت ذاته تحقيقاً للعدالة» ومن أجل ذلك درجت 
تشريعات كثيرة على الفصل بين سلطتي التحقيق والاتهام » حيث 
اختصّت الأولى بقاضي التحقيق » وقصرت الثانية على النيابة العامة" . 
غير أنه حتى في النظم التي تأخذ بنظام النيابة العامة كسلطة تحقيق 
فإنه يُراعَى دائماً » الفصل بين وظيفتها كسلطة تحقيق ووظيفتها كسلطة 
اتهام . : 
ويتعين على النيابة العامة أن لا تتأئر بوظيفتها كسلطة اتهام عند قيامها 
بالتحقيق » وإلا ترتب على ذلك بطلان الإجراءات » ومن أجل ذلك 
يمتنع على النيابة العامة اتخاذ وسائل العنف والإكراه المادي أو المعنوي 
ضد المتهم لحمله على الاعتراف ٠»‏ وعليها التزام الحيدة التامة » حتى إذا 
ما انتهى التحقيق فلها أن تُقيّم الأدلة» فإذا ترجّحت لديها أدلة الثبوت» 


(۲4) 


أحالت الدعوى إلى المحكمة» حيث تبدأ وظيفتها الثانية وهي الاتهام 
ه - التدخل المحدود للدفاع في التحقيق الابتدائي : تجيز التشريعات للخصوم 


™( انظر: د. حسني » المرجم السابق 577/1" 
والملاحظ أن التشريعات المقارنة » بوجه عام » تقرر الفصل بين سلطتي 
الاتهام والتحقيق لما بينهما من تعارض ٠‏ فتخص النيابة العامة بالاتهام » وتجعل 
التحقيق لقضاة يتفرغون له › ويطلق عليهم ( قضاة التحقيق ) » ولكن 
هناك تشريعات تجمع بين السلطتين ¢ وتعهدهما للنيابة العامة ء» وقد تردد 
المشرع المصري بين المذهبين» فاخذ كلاً منهما في مرحلة تاريخية » ففي قانون 
الإجراءات لسنة مأخل بمبدأ الفصل 2 وعاد في سنة ۲ م إلى مذهب 
الجمع ٠‏ ولكن ليس بصورة مطلقه » فهو إذا اختص النيابة العامة بسلطة التحقيق 
الأصلية في جميع الجرائم إلا أنه احتفظ لقاضي التحقيق - على وجه عارض وشبه 
استثنائي بالتحقيق الإبتدائي في أحوال معينة . 
ومهما قيل من تبريرات لتسويغ مذهب الجمعء إلا أن فقهاء القانرن يرونها 
واهيةء وأنه مذهب يصعب الدفاع عنه » ولذلك فهم يروث أن مذهب الفصل بين 
السلطتين هو الأفضل 2 راجع أيضا 3 عرض محمد - المرجع السابق » . 

. ٥۷۳ » د. مأمون سلامة » المرجع السايق‎ )١85( 
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بضرورة دعوة وكلائهم لحضور التحقيق - وكل مالهم هو اصطحابهم 
لهم أثناء مباشرة التحقيق » إلا في الجنايات 2( وفيما يتعلق باجراءين 
هما : 


( الاستجواب والمواجهة ) فلا يجوز للمحقق أن يستجوب المتهم أو 
يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور . 
ولكن تدخل المحامي في مرحلة التحقيق محدود - على خلاف مرحلة 
المخاكمة - قله الحسوز ومتايعة إجراءات التحتفيق + :وكذلك عق 
الاطلاع على الأوراق » وله أن يتقدم بالدفوع والطلبات » إلا أن ليس 
له أن يصدر منه أثناء التحقيق أية إشارات أو إيماءات أو كلام إلى 
الشهود أو الخصوم بالدفوع والطلبات » وليس له إبداء أية ملاحظات 
على التحقيق إلا إذا أذن له المحقق بالكلام”" . 
التحقيق الابتدائي في التشريع الاجرائي الجنائي القطري : 
جعل قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم )١0(‏ لسنة ١91١م‏ 
مرحلتي : جمع الاستدلال والتحقيق » مرحلة واحدة » وخص الشرطة 
دون غيرها » بالتحقيق فى البلاغات والشكاوى المقدمة لها» حسب المادة 
٠ (‏ ) من القانون”". وبالبناء على ذلك» فإن جميع أفراد الشرطة في قطر 
يتمتعون بوظيفة الضبط القضائي 2 أيا كانت رتبتهم كما وأنهم يتمتعون بوظيفة 
الضبط الإداري في نفس الوقت"" . 
والمقصود بالتحقيق الابتدائي في التشريع الجزائي القطري . هو ما تقوم به 
الشرطة من تحريات وإجراءات لجمع الآدلة في المرحلة التي تسبق تقديم المتهم 
للمحكمة المختصة حسب الادة )٤(‏ من القانون * . 





. 0۸۸ » د. مأمون سلامة » المرجع السايق‎ )5١0( 

(17) تم تعديل هذه المادة بالقانون رقم (۲۱) لسنة ۱۹۹۳م . 

(۷) دروس في قانون الإجراءات الجزائية - إعداد المستشار يوسف الزمان لمدرسة تدريب 
الشرطة ¢ قطر ¢ ص 1٠‏ 

(۲۸) قانون الاجراءات الجنائية - المادة )٤(‏ ونصها ( ٠٠١‏ عبارة ( تحقيق الشرطة ) تعني ‏ 


-- 





وقد جعل المشرع القطري لرجال الشرطة (مأموري الضبط القضائي) 

بخصوص مرحلة الاستدلال والتحقيق . الاختصاصات الآتية : 

١‏ - قبول التبليغات والشكاوى التي ترد إليه بشأن الجرائم » وتدوين خلاصة 
البلاغ في سجّل الشكوى الجنائية ثم التوقيع عليه من مقدم البلاغ ". 
ويرفع الشرطي المسؤول السجل » لمدير المركز » وهو الضابط المسؤول 
في حينه عن مركز الشرطة . 

؟ - على مدير المركز أو من يكلفه بذلك . التوجه إلى مكان الجريية إذا 
كان ذلك ضررياء لإججراء المعاينة اللازمة مثل البحث عن 
آثار الجريمة والمحافظة عليها » والمحافظة على الأدلة » والاستماع إلى 
الشهود والخبراء » وبالتالي القبض على المنهم في الحالات التي يجيزها 
القانون مالم يكن قد سبق أن تم القبض عليه واستجوابه - على أنه 
لايجوز للشرطي تحليف الشهود أو الخبراء أو المنهمين”" . 

۳ - وأوجب القانون إثبات جميع الاجراءات التي يقوم بها الشرطي 
المكلف في (محضر تحقيق ) يرفق به نسخة من سجل الشكاوى 
الجنائية» ويجب أن يشمل المحضر على جميع المعلومات المتعلقة 
بالجرهة . والخطوات التي اتخذها المحقق وإفادات الشهود 
AO‏ 

٤‏ - ويجوز للشرطي المكلف بالتحقيق استدعاء الشهود » فإذا امتنع الشاهد 
جاز للشرطي إبلاغ الأمر للقاضي لإصدار آمر قبض عليه وإجباره على 
امول آمام المحقق ". 


= تحريات الشرطة وجميع الاجراءات التي تنخذها من أجل جمع الأدلة في المرحلة 
التي تسبق تقديم ا نهم للمحكمة المختصة ... وكلمة (شرطي) تعني أي فرد من 
أفراد شرطة قطر مهما كانت رتبته ) - دولة قطر ۱۹۹۳م : 

(59؟) المادة )٠١(‏ . 

. )١١( الادة‎ )۳١( 

. )١١( الادة‎ )۳١( 

(۳۲) الادة (۱۳) . 


-- 





ولا يجوز للمحقق أن يتوعد متهماً أو شاهداً أو يعده بمنفعة بقصد التأثير 
على إجاباته ”"" . 
فإذا اعترف الهم وجب أخذه للقاضي > لتدوين اعترافه في محضر 
التحقيق» وتلاوته عليه » ويتم توقيع القاضي عليه" وبجانب اعمال الاستدلال 
فقد خوّل القانون لرجال الشرطة اتخاذ إجراءات أخرى هي من صميم أعمال 
التحقيق مثل القبض”" ٠‏ والتفتيش في حالات معينة "”» والحبس الاحتياطي 
لمدة لا تزيد على 58 ساعة . 
وقد استمئر جمع رجال الشرطة بين عمل الضبطية القضائية (جمع 
الاستدلالات) وعمل النيابة العامة ( التحقيق ) بالرغم من التعديل الذي تم 
بموجب الققانون رقم (١؟)‏ لسنة ۱۹۹۳م ¢ والذي نص في المادة )2( 
باختصاص المدعي العام 3 أو من يئيبه بالتحقيق في البلاغات والشکاوی التي 
تقدم للشرطة 3 وعلى التفياض الاي العام سلطة الاذعاء العام ¢ 
ويعاونه في أداء وظيفته وكلاء له وأن المدعي العام هو الذي يباشر الدعوى 
٠أء‏ 5 م . . 5 ٠‏ 4 ء۶ ٠ FA‏ 
الجنائية ويطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم 7" إلا أن 
القانون أبقى على سائر النصوص دون تعديل > وهي النصوص التي 
تبعل لرجال الشرطة حق اتخاذ الإجراءات المبينة فيها والتي تدخل في إجراءات 


. )١8( المادة‎ ) 

, )٠١( الادة‎ )٤( 

. )١5( المادة‎ )"*6( 

(TV‏ في الأحوال التي يجوز للشرطة فيها › القبض بدون أمر قضائي »> حسب المادة 
فإنه يجوز لهم ٠‏ تفتيش الشخص المقبوض عليه » ومبرر ذلك » بأنه إذا كان 
القبض جائزاً » كان التفتيش جائزاً من باب أولى » لا قد يؤدي إليه من ضبط 
جسم الجرية» أو الأدوات التي استعملت فيها قبل أن يتمكن المتهم من إخفائها أو 
إعدامها. راجع المستشار يوسف الزمان - المرجع السابق - ص١”‏ . وكذلك 
يتوجب على الشرطة قبل وضع المقبوض عليه في الحبس الاحتياطي ٠‏ تفتيشه ء 
ووضع الأشياء الموجودة معه في مكان أمين. 

(0") المادة 009 . 

("”) المادة (537) . 

(9") وبخاصة المواد 1١١(‏ ء ۱١‏ › 1۲ 1۳ 10 )۱ ۳( . 


-€0- 





التحقيق المنوطة بالإدعاء العام . 
ولكن مع وجود هذا التداخل بين اختصاصات رجال 
الشرطة والادعاء العام فإنه يلاحظ الآتي :- 


١‏ - أنه بالرغم من أن رجال الشرطة » يستمدون حقهم في إجراءات 
التحقيق من القانون مباشرة » إلا أن المنتتدبين للتحقيق من قبل 
الإدعاء العام ينفردون بأحقيتهم في أن يجروا تحقيقاً يشترك فيه سكرتير 
تحقيق » ويكون لمحضرهم صفة محاضر التحقيق » ويمكنهم بهذه الصفة 
تحليف الشهود والخبراء» اليمين القانونية» الأمر المحظور على رجال 
الشرطة كما هو نص المادة .)١١(‏ 

؟ - تميز الأشخاص المتديين للتحقيق من قبل الادعاء العام بكونهم حاصلين 
على دورة دراسية في التحقيق من معهد تدريب الشرطة » ضماناً لحسن 
سير التحقيق. وإتخزاءائه.. 

ونخلص من كل ذلك إلى أن ما يقوم به رجال الشرطة من أعمال 
التحريات وجمع الأدلة في المرحلة التي تسبق تقديم المتهم للمحاكمة - ودون 

الاستعانة بكاتب تحقيق - يُعتبر من أعمال الاستدلال أو هو ( تحقيق الشرطة ) 

استناداً إلى نص المادة (5) من القانون نفسه » وليس هو المقصود بالتحقيق 

الابتدائي > بالمعنى القانوني » والذي هو من اختصاص المدعي العام ووکلائه 
ومن ينيبهم للتحقيق » وذلك إذا استعانوا بكاتب تحقيق مختص › ولكن جرى 
العمل على أن يباشر هؤلاء - التحقيق دون الاستعانة بكاتب تحقيق » وهو 
مايؤدي إلى أن يكون عملهم (محضر استدلال ) أيضا . وأن التحقيق 
الابتدائي - بالمعني القانوني الدقيق - لا يتحقق في التشريع الجزائي القطري 

إلا أمام القاضي » بصفته قاضياً للتحقيق » وذلك في حالات معيئة ومنها : 

1 - الحالة التي توجب عرض المنهم على القاضي لتدوين اعترافه تفصيلياً 

في محضر التحقيق »حيث يتم الاستعانة بكاتب تحقيق (المادة .)١6‏ 

ب - في حالة الحبس الإحتياطي لمدة تزيد على ٤۸‏ ساعة » حيث يتم 


-- 








التحقيق من قبل القاضي › وله بعد الاستماع إلى أقوال المقبوض 
عليه أن يأمر بالإفراج أو مد الحبس لمدة لا تزيد على أسبوع ( المادة 
۳( . 

چ وفي حالة طلب إذن بالتفتيش ( المادة ١‏ ) وفي حالات أوامر 
القبض التي نصت عليها المادة )٤۳(‏ حيث يستلزم أن يتبعه تحقيق من 
القاضي المختص . 


المبحث الثاني 


حق الدفاع 


تمهيد : 

حق الدفاع من الحقوق الأساسية للإنسان 2 وهو حق قديم > جاء في 
ارات السماوية وأكدته إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة 
يها ¢ وأخذت به دساتير عديدة من دول العالم المتحضر َ 
بإثبات فساد دليل الاتهام أو بإقامة الدليل على نقيضه وهر البراءة ¢ وذلك لأن 
الاتهام إذا لم يقابله دفاع کان إذانة لا مجرد اتهام» وعلى ذلك فلا يعتبر الدفاع 
حقاً خالياً للمتهم وحده - یارسه إن شاء أو يهمله › > بل هو حق للمجتمع 
واج ي اعا - فالعدالة الجنائية م الاجتماعية توجبان ألا 


9 


مجرم 


1۸۳ ص‎ >» 0 a u 


)ع2 ( حقوق المشتبه فيه في مرحلة التحقيق ) د. عوض محمد ¢ مجلة المسلم المعاصر 
العدد ۲۲ پیروت ۰م . 


-¥- 





وقد كفلت الشريعة» حق الدفاع ¢ ففي الحديث أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بعث علياً إلى اليمن وقال له: ( فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا 
تقضيّن حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ٠»‏ فإنه أحرى أن يتبين لك 
القضاء"“ ) . 

والراي متفق في الفقه الإسلامي على أن تمكين المتهم من الدفاع عن 
نفسه » هو من الشرع ٠»‏ لا من السياسة الشرعية» بمعنى أنه لايجوز لأي سبب 
من الأسباب» حرمان المتهم من هذا ين : 

وتتقرع عن حق الدفاع حقوق فرعية تتعلق بالسلطات الممنوحة لجهة 
التحقيق» فهي وجهها الآخر . أو هي القيود التي ترد عليها » غير أن هذه 
القيود بالنسبة للمتهم تُمّد ضمانات » وکن تسميتها حقوقاً - تجاوز؟ -*“ 
وهي : 


: الحق في الإحاطة بالتهمة‎ - ١ 

من حق المنهم أن يخطر بالوقائع المنسوبة إليه بصورة واضحة وبلغة 
مفهومة» وبالأدلة المقّدمة ضده » والأوامر القضضائية المتعلقة بالتحقيق والتي 
يجوز الطعن فيهاء وقد نصت المادة )۲١(‏ من قانون الإجراءات الجنائية القطري 
(على الشرطي أو الشخص المكلف بتنفيذ أمر قبض كتابي أن يبَلغْ الشخص 
المراد القبض عليه مضمون الأمر » وأن يُطلعه عليه إن طلب منه ذلك ) » 
وفقهاء الشريعة متقّقون على ذلك بالنسبة للدعاوى التي ينظرها الحاكم أو 
القاضي » وإذا كان إعلام المدعى عليه بما يطلب خصمه الحكم به عليه لازماً 
في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية › فهو الزم في الدعاوى الجنائة ”“ . 


(؟5) الحديث حسن بمجموع طرقه » وقد أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي والترمذي 
وغيرهم » راجع : 
- ( إرواء الغليل ) للالباني » المكتب الإسلامي » بيروت 919١م ٠‏ 5735/4 
- ( فتح الباري ) لابن حجر » دار الفكر » بيروت » ١۷١/١۳‏ : 

.٠١ د. عوض محمد - البحث السابق ( حقوق المشتبه فيه ) ص‎ )٤۳( 

. ۹ > ١6 البحث السابق » ص‎ ٠ د. عوض‎ )٤٤( 


)٤0(‏ نقسه 


-€4- 





عليه وسلم إلى المرأة التي اتهمت بالزنا لإعلامها بالتهمة المنسوبة إليها » فلما 
أتكرت أمر بحد الرجل و 3 5 حديث ال :ن 
ذلك من الأحاديث والآثار المشهورة والتي تؤكد حق المتهم بالإحاطة ةق 


۲ - الحق في حضور الإجراءات : 

من حق الخصوم أن يحضروا كل إجراءات التحقيق إلا في أحوال استثنائية 
هي حالتي الضرورة والاستعجال» فلسلطة التحقيق أن تجري التحقيق في 
غيبتهم ثم لهؤلاء الحق في الاطلاع عليه بعد ذلك" » ولا شك أن للمتهم 
مصلحة حقيقية حقيقية في إجراء التحقيق في حضوره حتى يكون على بينّه مما يجري 
حوله فيقدم دفاعه في الوقت ناتيت :* 


وقد جاء في قانون الإجراءات الجنائية القطري ( للقاضي أو الشرطي 
الذي يباشر E TERE‏ > إذا كان حضوره وريا 
ويكون ذلك بإعلانه بامر حضور 6" فإذا امع عن الحضور ( جاز إصدار 
أمر من القاضي بالقبض عليه سواء كان متهماً أو شاكياً أو شاهداً ) ”””“ونص 
القانون على (وجوب حضور المتهم بنفسه جميع إجراءات المحاكمة » ل ا 


() ثيل الأوطار للشوكاني » مصطفى البابي الجلي صر › رواه أحمد وآبو داود ۷۲/ 
۲ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود » مكتبة التربية التربية » الرياض 
فرطل “/816 . 

(/0) كيل الأوطار 4١/17‏ وفيه (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا » فإن اعترفت» فارجمها ) 
رواه الجماعة » وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 851/7 .. 

(56) نيل الأوطار » ٩۱/۷‏ . 

() د. مأمون سلامة - المرجع السابق » ص 0285 . 

(60) د. هلالي عبد اللاه 2 المرجع السابق › ص ١18‏ > ومثال حالة الضرورة أن يرى 
المحقق أن في حضور الخصوم 3 أضراراً بسير التحقيق ¢ وعرقلة للوصول الى 
كشف الحقيقة . ومثال حالة الاستعجال » أن تكون ظروف التحقيق في وقث لآ 
يتسع لاخطار الخصوم بالحضور ٠‏ وفي تأخخير الإجراء » ضرر بالتحقيق . انظر د. 
مأمون سلامة » المرجع السابق ص 085 . 

. )”5( المادة‎ )6١( 

(؟6) المادة )٤0(‏ . 


- 254- 








يجوز له أن ينيب وكيلاً للحضور عنهء إذا كانت عقوبة الجريمة » الحبس الذي 
لا يزيد على سنة أو الغرامة فقط ا أما غير المتهم من الخصوم فلهم أن ينيبوا 
وكلاء للحضور عنهه”" ٠.‏ 


الحق في حضور الإجراءات في النظام الإجرائي الإسلامي : 
المقرر عند الفقهاء عدم جواز القضاء على الغائب عن مجلس الحكم ¢ 


الحاضر في البلد » إلا إذا كان عنه وكيل حاضر”*' » وهذا في مرحلة 
المحاكمة» أما في مرحلة التحقيق الابتدائي » قلا يوجد مايو جب ذلك أو 
ينعه » فيكون سحب هذه القاعدة ( الحضور في مرحلة المحاكمة ) 
وتطبيقها على مرحلة التحقيق الابتدائي » على أساس أن العلة وهي تمكين 
المتهم من تفئيد الاتهامات ضذه » أو إقامة الدليل على البراءة - موجودة في 


(0) المادة (57) . 

(04) اختلف الفقهاء في القضاء على الغائب » بأن كان غائباً عن البلد » أو في مكان 
مجهول » أو مأسوراً ولاوكن حضوره » فإن الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة والزيدية والظاهرية - يقرون صحة القضاء على الغائب ¢ ويرى أبو حئيفة 
وزيد بن علي وشريح وعمر بن عبد العزيز والثوري والشعبي وابن الماجشون وابن 
أبي ليلي » عدم صحته » لكن الحنفية جوزوا ذلك إذا كان له وكيل > والمتاخحرون 
منهم أجازوه إذا كانت هناك مصلحة تقتضيه . 
أما إذا كان حاضراً في البلد ولا موانع عن الحضور - فلا يقضى عليه قبل حضوره 
اختلاف في الرواية عنهما . 
يقصرها الحتابلة والشافعية على حقوق الأدميين دون حقوق الله التي تدرأ بالشبهات 
( كحد الزنا وحد الخمر ) فمبناها على المساهلة والإسقاط » وغير الحقوق المشتركة 
راجع : - المحلي لابن حزم مكتبة الجمهورية العربية » القاهرة و1 /٠١ ١‏ 
-٥‏ مسالة ۱۷۸٤‏ . 
- أدب القاضي : للماوردي - ديوان الأوقاف العراقي » بغداد 1917م ٠‏ "/ 
€ . 
- محاضرات في نظام القضاء في الإسلام ا عبد العال عطوة » كلية الشريعة 
والقانون » جامعة الأزهر ۹۷۲١م‏ ص 58 . 
- القضاء والإثبات في الفقه الإسلامي : عبد الفتاح أبو العينين » مطبعة الامانة » 
القاهرة ۹۸۳م 
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مرحلة التحقيق ‏ لأن للمتّهم مصلحة حقيقية في حضور إجراءات التحقيق ** 


۴۳ - الحق في الاستجواب : 

الاستجواب لغة : طلب الجواب عن أمرءو إصطلاحاً : مناقشة المتهم 
تفصيلاً في تهمة موجهة إليه بارتكاب جريمة » ودعوته للرد على الأدلة إما 
بتنفنيدها ١‏ أو بالتسليم بي" . 

ويختلف الاستجواب عن السؤال في أنه لايتضمن مناقشة تفصلية أو 
أقواله. والسؤال من سلطة الضبط القضائي دون الاستجواب الذي يكون من 
سلطة التحقيق . 
بين متهم وشاهد لكي يدلي كل منهما بأقواله في مواجهة الآخر » وهو إجراء 
خطير » أحاطه الشارع بذات الضمانات التي أحاط الاستجواب بها 7 . 

وللاستجواب مهمتان : الأولى : أنها وسيلة تنقيب عن الحقيقة لتدعيم 
آدلة الاتهام . والأخرى : أنها وسيلة دفاع 2 حيث يتاح للمتهم أن يناقش 
ويد حض أدلة الاتهام ¢ وقد يقتنع المحقق بدفاعه > فيقرر أن لاوجه لإقامة 
الدعوى ا م 

والاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق - ولذلك فهو غير جائز في 
مرحلة الاستدلال - والأصل في التحقيق » الجواز » في غير الجنايات - 
فاللجوء إلى الاستجواب أو تركه متروك لسلطة المحقق 2 إلا أن الاستجواب 

„ 00, 

واجب في حالتين ` : 


)00( د. هلالي عبد اللآه - المرجع السابق - ص ۲ . 

(05) د. عوض محمد ٠‏ قائون الإجراءات الجنائية » 51١7/١‏ . 

)0¥( د. محمود حسني » المرجع السابق > ص 1۷۹ . 

. 1۸۰ د. محمود حسني » المرجع السابق > ص‎ (o0۸) 

(09) نظراً لأهمية الاستجواب من حيث كون صفة الدفاع هي الغالبة » تعتبره طائفة من 
التشريعات المقارنة » اجراء جوهريا يترتب على إغفاله » البطلان ء» أما في مصر 
فيذهب بعض الفقهاء إلى اعتباره إجراء جوهرياً فيما يرى غالبية الفقهاء وعدم 
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الأولى : عقب القبض على المنهم فوراً » وعلة ذلك تمكين المتهم من 
دحض الدلائل التي اقتضت القبض عليه» ليفرج عنه بعد ذلك : 
ضمانات الاستجواب: لما كان الاستجواب إجراء خطيراً فقد أحاطه 

الشارع بالضمانات اللازمة الآنية: 

1 - صفة القائم بالاستجواب : يتم الاستجواب من قبل السلطة المختصة 
بالتحقيق أي قاضي التحقيق أو عضو النيابة العامة - المحقق - لا 
مأمور الضبط القضائي ولو - ندب“ » وذلك لخطورة الاستجواب 
واحتمال أن يفضي إلى الاعتراف » وحرصاً على توافر الشقة 
والضمان الكافي للمتهم 9 

ب - دعوة محامي المتهم للحضور ألناء استجوابه : فلا يجوز للمحقق 
- في الجنايات - أن يستوجب المتهم إلا بعد دعوة محاميه » إن 
وجد» وذلك بهدف بعث الطمأنينة في نفس المتهم - ماعدا حالات 
التليّس والسرعة والح - فلا يشترط دعوة المحامي '"") 1 
أداء دوره الذي أناطه القانون به › وذلك في اليوم السابق على 
الانعجوات 7 

= وجوبيته إلا في الحالات التي نص عليها القانون › وفي المقابل هناك من ينتقد 

الاستجواب كإجراء تحقيق 3 فقالوا بخطورته على دفاع الهم 3 لأنه يتيح مجالاً 
خصباً لإفساد إرادة المنهم واستعمال أساليب الإكراه والخداع إزاءه » وقد تأثرت 
بعض التشريعات بهذه الانتقادات ( القانون الانجليزي ) فحظرت الاستجواب مالم 
يقبله المتهم 2 والشارع المصري تأثر بها جزثيا فحظره في مرحلة المحاكمة مالم يقبله 
المتهم .راجع 5 هلالي - المرجع السابق > ص ۱۷٤‏ . 
د. محمود حسني » المرجع السابق 3 ص ٦۸۲‏ . 
020 إلا في أحوال ( إستثنائية كما في حالة الخشية من فوات الوقت متى كان متصلا 
بالعمل ال مندوب له ولازماً في الكشف عن الحقيقة . 

)2031 د. محمود حسني» ا مرجع السابق »ص 585 . د. عوض- المرجع السابق 6١5/1‏ 

(5190) د. محمود حسني » ص ٥‏ 20 د. عوض - المرجع السابق - ۲۷ . 

5 د. محمود حسئي ¢ ص 1۸۷ 5 
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د - سلامة إرادة المتهم وكفالة الحرية له أثناء الاستجواب : للمتهم مطلق 
الحرية في أن يجيب عن الأسئلة أو أن يمتنع عنها > وليس للمحقق 
بصحة الاتهام وتسليم بادلته“ » فلا يجوز بأي حال من الأحوال 
اتخاذ أية وسيلة غير مشروعة من شأنها التأثير على إرادة الهم 
كالإكراه المادي أو المعنوي ”“ أو الخداع”"" إلا كان الاستجواب 
باطلا . 

بطلان الاستجواب: يبطل الاستجواب بطلاناً مطلقاً إذا كانت المخالفة 
لقاعدة متعلقة بالنظام العام > بان يقوم بالاستجواب من ليس له الصفة 

القانونية» أو يتعلق العيب بسلامة إرادة المتهم 2 

ويكون البطلان نسبياً » إذا كانت المخالفة متعلقة بمصالح جوهرية للمتهم 
علماً بالتهمة» فلا تقضى المحكمة في هذه الحالة بالبطلان إلا إذا طلبه الم" . 


الجزاء المترتب على استعمال التعذيب مع المتهمين لحملهم على الاعتراف : 
قد يرتب القانون على الإخلال بضمانات الاعتراف جزاءات أخرى» 

بالإضافة إلى البطلان» كالجزاء إلتأديبي والتعريض المدنى » كما قد يكون جزاء 

جنائيا إذا توافر في الإخلال عناصر الجريمة المنصوص عليها في قوانين العقوبات 


00 د. عرض محمد » المرجع السابق » 20١6/١‏ . 

)56( الإكراه المادي > محله المباشر »> جسم الإنسان ¢ وأظهر صوره » تعذيب ١‏ 2 
بدنيا »> ومن صوره » إرهاق المتهم بتطويل الجلسات وتكراره » وكذلك الحبس 
الاحتياطي ٠‏ والقبض والحبس دون وجه حق ٠‏ وتنويه مغناطيسياً أو حقنه بمخدر . 
أما الإكراه المعنوي » فمحله إرادة الهم > وقد يكون بالترغيب والترهيب » ويرى 
الفقه أن التحليف عند الاستجواب نوع من الإكراه > وكذلك استخدام جهاز كشف 
الكذب › راجع د. عوض محمد › المرجع السابق ص 0١6‏ . 

)35 ومن صوره ‏ إيهام المنهم باعتراف متهم آخر » أو اختلاق أقوال ونسبها لبعض 
الشهود › راجع : د. عوض محمدء المرجع السابق .» 5١6/١‏ » وضمانات 
المنهم في التحقيق الجنائي » د. عبد الحميد الشواربي > ص ٤٨۹‏ . 

. 59١ د. محمود حسني › المرجع السابق ص‎ (WV) 
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المختلفة » والتي تنص على أن كل موظف أو مستخدم عمومي » أمر بتعذيب 
متهم أو فعل ذلك بنفسهء لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو 
السجن من ثلاث سنوات إلى عشر » وإذا مات المجني عليه » يحكم بالعقوبة 
المقررة للقتل عمداً . 

وقد حرمت كافة الدساتير والإتفاقيات الدولية اللجوء إلى تعذيب أي 
إنسان واعتبرت أن الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة لا تنقضي بمضي 
الاك 


حق الاستجواب في التشريع الاجرائي القطري وضماناته : 

تنص المادة (40) من قانون الاجراءات الجنائية (بعد الانتهاء من سماع 
شهود الاثبات» تقوم المحكمة باستجواب المتهم لاستيضاح الظروف القائمة 
ضده ويجوز لها بعد استجواب الهم أن تأذن للمدعى العام باستجواب 
المنتهم) . 

قد جاء هذا النص على خلاف ما جرت عليه معظم التشريعات التي تحظر 
على المحكمة استجواب المتهم إلا إذا وافق المتهم. وبالتالي فإن الاستجواب في 
القانون القطري هو آمر مقرر للمحكمة» ولكن الاستجواب المقصود هنا - هو 
السؤال لمعرفة الظروف المحيطة بالواقعة وللتثبّت من بعض أدلة الاتهام لا 
الاستجواب بالمعنى القانوني الدقيق ق» وهذا مايجرى العمل به » وهوما 
يتفق والحياد المفترض في القاضي إذ أنه لو قصد المشرع بالاستجواب 
المعنى الدة قيق لآصبح القاضي ياحقاً عن دليل اتهام وهو مايتنافي 
والحياد المفترض في القاضي نظراً لأن من عليه إقامة أدلة الاتهام هو الادعاء 
العام . هذا في مرحلة المحاكمةء أما في مرحلتي جمع الأدلة والتحقيق فإن 
الواقع أن هاتين السلطتين مندمجتان في التشريع الإجرائي القطري» نظراً لتبعية 
0 العام لوزارة الداخلية» وأفراد الادعاء العام من ضباطها . 


وان كان المحققون فى الإدارات الأمنية يصدر لهم انتداب من المدعى العام 





(A)‏ راجع في التفصيل : الدكتور سامي صادق الملا : اعتراف المتهمء» ال مطبعة العالمية 
القاهرة ط ۳ › 465ؤام ص ۰ . 
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بالتحقيق فهم يجمعون بين سلطتي الاستدلال والتحقيق » ومن ثم يجوز لهم 
التحقيق بما فيه الاستجواب » وهو أصلاً ليس ممنوعاً حتى على رجال الشرطة 
غير المتتديين للتحقيق » وذلك بنص القانون > ويتضح من ذلك آن نهج 
التشريع الإجرائي القطري يتفق ونهج التشريعات التي تجيز الاستجواب الضبطي 
(استجواب الشرطة ) 35 

هذا بالنسبة لصفة القائم بالاستجواب ؛ أما بالنسبة لدعوة محامي المتهم 
أثناء استجوابه وبخاصة في الجنايات فلا يتحقق في الاستجواب الضبطي أو 
الشرطي وذلك لأن مراعاة حضور المحامى عند استجواب المتهم في جناية من 
قبل رجال الضبط القضائي أمر يكاد يكون مستحيلاً » نظراً لكون هذا 
الاستجواب مقرر كامر استثنائي اساسا ”" . أما بالنسبة لسلامة إرادة المتهم 
لیف المتهم اليمين أو إكراهه أو إغراءه على الإجابة أو الإدلاء بأقوال معينة 
وبأية وسيلة من الوسائل ¢ ونص على أن سكوت الهم أو امتناعه عن 
الإجابة على سؤال لا يفسر بأنه إقرار ولا تصح مؤاخذته على ذلك ولا يجوز 
أن يعاقب على شهادة الزور بالنسبة للأقوال التي يدلي بها دفاعاً عن نفسه”" . 

وفي الواقع أن من الضمانات الأساسية للمتم أمام الاستجواب الضبطي أو 
الشرطي 2 مايأتي 
١‏ - رقابة الادعاء العام باعتباره السلطة المختصة قانوناً بالتحقيق”'"' وتأكده 





(19) يتلخص موقف التشريعات المعاصرة من استجواب الشرطة في ثلاثة اتجاهات هي : 
- تشريعات تجيز ذلك مطلقا ( اللاتيني والانجلو سكسوني ) وبالأول أخعذ 
التشريع الكويتي ¢ وبالشاني ( السودان) 
- تشريعات لا تجيزه إلا في حالات استتثنائية وبشروط معينة ( المصري - الاماراتي 
- العراقي بشكل أوسع ) . 
- تشريعات لا تجيزه مطلقا (الايطالي - الاسكتلندي ) . 
- انظر بتوسع: المستشار: فهد إبراهيم السبهان: استجواب المتهم بمعرفة سلطة 
التحقيق - رسالة ماجستير - دبي - الامارات العربية المتحدة 1986م ص١4١‏ - 
8 . 

. ١9١ المستشار فهد السبهان , المرجع السابق » ص‎ )7١( 

() الادة ۸٣‏ . (5لا) المادة (ه)ء 
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من سلامة وصحة الاستجواب حسب النص القانوني ”© : 


۲ - رقابة القاضي الجنائي على صحة الاستجواب الضبطي أو الشرطي 
ويتضح ذلك في موضعين : 
الأول : اتصال القاضي بالدعوى الجنائية عند عرضها عليه لإصدار 
أمره بمدّ حبس المتهم احتياطياً أو لتجديده *" . 
الثاني : عند إحالة أوراق القضية (صحيفة الاتهام) الى المحكمة 
المختصة» فهنا يفرض رقابته على جميع بينات الإلبات 
والدفاع ويُمَحصّهاء ولا سلطان عليه إلا وجدانه 


)7ع 
وصعيره . 


ع ب حرية القاضي الجنائي في الأخذ بالاستجواب الضبطي (الشرطي») من 
عذمة . 

إذ لا سلطان على القاضي الجنائي في تكوينه لعقيدته » فله أن يَزِن قوة 
الإثبات» وأن يأخذ من أي بيّنة أو قرينة يرتاح إليها ء دليلاً لحكمهء إلا إذا 
قيّده القانون بدليل معيّن ينص عليه" » فللقاضي أن يقرر بنفسه الحقيقة التي 
يقتنع بهاء استمداداً من الأدلة المقدمة في الدعوى. والامتناع المققصود هنا › 
هو المبني على اليقين القضائي الذي يصل إليه » كما يصل إليه الكافة ٠‏ لأنه 
مبني على العقل والمنطق » ومع ذلك فلا يجوز للقاضي أن يبني حكمه إلا 
على دليل طرح أمامه بالجلسة - فلا يحكم بناء على معلوماته الشخصية أو 
على ما رآه أو سمعه بنفسه في غير مجلس القضاء”” . 





7) المادة (41) . 

. )۳۳( ألادة‎ )۷٤( 

(76) المواد ( 89 » وه كلوق لاق 20355 04 44(. 

7ع المستشار فهد السبهان - المرجع السابق - ص ١97”‏ . 

(VY)‏ راجع : دروس في قانون الإجراءات الجزائية القطري » إعداد المستشار يوسف 
الزمان » ص 85 . 

اجع : نص الادة )۱۲١(‏ ( القاضى فى الد »> حسب العقيدة الت 

6 لديه يكامل ر E a‏ ا مل TE‏ 
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- أن الاعتراف لايكون إلا أمام القاضيء فإذا اعترف المنهم » أثناء 
التحقيق» في آي وقت» وجب أخذه للقاضي لتدوين اعترافه تفصيلياً 
في محضر التحقيق ٠»‏ وتلاوته عليه؛ ومن ثم يوقعه القاضي”'*" > وفي 
ذلك ضمانة كبيرة للمتهم . 
وقد أحاط القانون الاعتراف بجملة من الشروط»ء أهمها : 
1 - أن يصدر الاعتراف من متهم متمتع بالتمييز وحرية الإرادة. 
ب - أن يكون الاعتراف صريحاً » لالبس فيه ولا غموض . 
ج - أن يكون الاعتراف قضائياًء أي في مجلس القضاءء أما 
الاعتراف الوارد في محضر الاستدلال أو التحقيق 
الابتدائي» فلا يجوز للمحكمة الاكتفاء به والحكم على 
امتهم بغير سماع الشهود . 
د - أن يستند الاعتراف إلى إجراءات صحيحة» إلا وقع باطلاً. 
ه - أن يكون الاعتراف صادراً من المتهم على نفسهء فلا يعد 
اعترافاً قول متهم على آخر . 
وعلى المحكمة مناقشة المتهم في اعترافه. والحكم بالإدانة بناء على 
الاعتراف» هو آمر جوازي للمحكمة › فيجوز لها على الرغم منه أن تسمع 
للشهود والمرافعة في الدعوى”"" . 


بطلان الاستجواب في التشريع القطري والجزاء المترتب : 
رتب المشرع القطري على مخالفة الإجراءات القانونية في الاستجواب » 
جزاءين : 
الأول : إجرائي ( بطلان الاستجواب ) بنص المادة )۸٤(‏ . 
( إذا تبين للمحكمة أن أقوال انهم أو اعترافاته » قد صدرت نتيجة 
تعذيب أو إكراه أو إغراء » فعلى المحكمة أن تعتبرها باطلة » ولا قيمة لها في 
- يطرح أمامه في الجلسة ) 
(270) المادة )١6(‏ . 
(۹) المستشار يوسف الزمان - المرجع السابق - ص 86 وراجع المادتين )۸١(‏ » (۸۲). 
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١ ¢ الإثبات‎ 

ويتضح من النص أن البطلان هنا ( بطلان مطلق ) . 

الثاني : جنائي وذلك إذا توافر في المخالفة > عناصر الجريمة المنتصوص 
عليها في المادة )١١7(‏ ونصها : 

( كل موظف عام أمر بتعذيب شخص » أو عذبه بنفسه لحمله على 
الاعتراف بارتكاب جرية أو للحصول منه على معلومات تتعلق بجريمة أو 
لحمل أحد أفراد أسرته على هذا الاعتراف أو على إعطاء هذه المعلومات 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات» وإذا ترتب على فعل الموظف 
إصابة الشخص باذى بليغ عوقب الجاني بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات» 
أما إذا ترتب على هذا الفعل وفاة الشخص » عوقب الجاني بالعقوبة المقررة 
للقتل حسب الأحوال 49 , 


الحق في الاستجواب في النظام الاجرائي الاسلامي : 


د في الأحاديث والآأثار وفي أقضية الرسول صلى الله 
عليه وسلم والصحابة مايؤكد حق امتهم في الدفاع عن نفسه وتفنيد 
الأدلة المقامة ضده بحيث لا يصدر الحكم ولا توقع العقوبة إلا بعد 
الاستجواب» فمن واجب القاضي أن يسال المتهم بارتكاب جرية زناً مثلا » 
إذا كان مقراً با يقصده باقراره» وعن المزني بها وعن المكان والزمان وحكم 
الزنا والأسباب والحالة الاجتماعية وبالمثل بالنسبة لجريهة شرب الخمر والقذف 
وجرائم القصاص والدماء» وإذا طلب أحد الخصوم - أثناء الأستجواب - 
إمهاله مدة معينة لإحضار بينته » أمهله القاضي. وكذلك لايجوز استعمال 
الإكراه مطلقاً » ولا يُعتد باقرار المكره ولا يجوز التحايل أو خداع المنهم لير » 
ويكون الإقرار الصادر عن كل ذلك باطلاً ”“ » وهذا هو مذهب 


. قانون الإجراءات الجنائية‎ )۸١( 
. ١949 /١ لسنة ۱۹۷۱ ط‎ ۱٤ قانون عقوبات قطر رقم‎ )۸۱( 
. ٠٠١ - ۳٤۲ د. هلالي عبد اللاه » المرجع السابق »> ص‎ )45( 
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: ۴ اق ا الحنابلة Dry‏ والحنفي . رمم والمالك . لحى 


(AY) 


(A4) 


(۸0) 


(AY 


. 


ذ : الإمام مالك فى المدونة ( 7/5 *57) والمعتمد عند الشافعية ( نهاية 
إذ هو منصوص الإمام مالك في 


المحتاج )1١/0‏ والحنفية (حاشية ابن عابدين ه/ 417) ومذهب الإمام أحمد ( المغني 
8 زاجم و في التفصيل وم ليحي لاحو و وج اد 


ا بالأزهر ۱۹۸۱ ص ٥۱۹‏ - الرسالة غير منشورة 


يقول ابن قدامة (ولا يصح الإقرار سن الكره ٠‏ فلو ترب الرجل ليثر بالزنا ٠‏ ب 
يجب عليه الحدٌ » ولم يثبت عليه الزنا » ولا نعلم من أهل العلم خلافاً في أن 
افرار المكره لا يجب به حد + وروي هن عر أت قال ليس:الزجل بامين غلن نفسه 
إذا جوّعته أو ضربته أو أوئقته ) - المصنف لعبد الرزاق 41١/5‏ والسنن الكبرى 
۷ - وقال ابن شهاب في رجل اعترف بعد جلده » ليس عليه حد » 
ولأن الإقرار إنما ثبت به المقر به ل لي و 
العاقل لا ينهم بقصد الإضرار بنفسهء ومع الإكراه يغلب على الظن أنه قصد 
بإقراره» دفع ضرر الاكراه » فانتفى ظن الصدق عنه » فلم يقبل ) راجع المغني » 
مطبعة العاصمة » القاهرة 8/4" . 
جاء في المبسوط للسرخسي » دار المعرفة بيروت ط ۳ › /۲٤‏ مااي 

( ولو أن قاضياً آکره رجلا بتهديد رب أو حبس أو قيد حتى يقر على نفسه بحل 
أو قصاص » كان الإقرار باطلاً . . . ولم ينقل عن أحمد من المتقدمين من أصحابنا 

-رحمهم الله - صحة الإقران مع التهنيد بالضرب والحبس في حق السارق وغيره» 
إلا شئ » روي عن الحسن بن زياد » أن بعض الأمراء بعث إليه وسأله عن ضرب 
اا ا ثم ندم على مقالته» وجاء 
بنفسه إلى مجلس الأمير لم ليمنعه . ولو أكره قاض رجلاً بضرب أو حبس حتى يقر 
بسرقة أو زنا أو شرب خمر أو قتل » فأقرٌ بذلك » » فأقام عليه الحد . فإن كان 
رجلاً معروفاً بما أقرّ به» إلا آنه لا بينة عليه » فالقياس أن يقتص من المكره فيما 
أمكن القصاص فيه » ويضمن من ماله مالايستطيع القصاص فيه › لأن إقراره كان 
باطلاً » والإقرار بالباطل لا وجود لهء فهو كعدمه » فبقي مباشراً للجناية بغير 
حق» فيلزمه القصاص . 
وإن كان المكره غير معروف بشيء مما رمي به ٠‏ أخذ فيه بالقياس وأوجب القصاص 
على القاضي فيما يستطاع فيه القصاص ) . 
راجع شرح الزرقاني على مختصر خليل ؛ دار الفكر › بيروت ۸ ج ۸ ص 
5 »: وفيه ( وتثبت السرقة بإقراره طائعاً - اتفاقاً - وإلا بأن أكره من قاض أو 
وال على الإقرار بها بوعيد أو سجن أو قيد أو ضرب »ء فلا يلزمه شيئع منها » ولو 
أخرج السرقة » لاحتمال وصول المسروق له من غيره » أو أكره على الإقرار بالقتل 
فاه وعين القتيل > فلا يُقطع في السرقة ولا يقتل في القتل . كما في اللدونة ). 
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والظاهرية "“ » وفي مقابل الجمهورء هناك أقلية من الفقهاء رات 
مشروعية إكراه المتهم المعروف بالفجور والفساد ( آي من آهل التهمسة 
والسوابق ) لحمله على الإقرار» ولو بالحبس والضرب › دون انهم 
البريء الذي ليس من آهل التهمة ( اي من آهل الصلاح والفضل) » وأما 
المتهم المجهول الحال ( أي الذي لا يعرف يبر ولا فجور) فهذا يجوز 
حبسه عندهم » حتى يتكشف حاله (الكشف والاستبراء). 


وبناء على ذلك »يرون صحة إقرار الهم المكره» سواء في السرقة أو 
القتل» أو قطع الطريق » ويرون هذا الإقرار منتجاً لآثاره. وممن قال بذلك » 
)۸4( 


سحنون من المالكية ”“ وا ماوردي من الشافعية"“ وبعض متاخري الحنفية"" › 


(80) يقول ابن حزم في المحلى » مكتبة الجمهورية العربية » الققاهرة ۱۹۷۲ ,» /١١‏ 
26 ۳ ( لا يحل الامتحان في شيء بضرب ولا بسجن ولا بتهديد » لأنه 
يوجب ذلك قرآن ولا سنة ثابتة 2 ولا إجماع 2 بل قد منع الله ذلك على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله - إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وابشارکم 
حرام عليكم ) ويرى ابن حزم أن للمتهم المكره على الإقرار » حق القود على من 
ضربه. ومع اتفاق ابن حزم مع الجمهور في تحريم الإكراه وفي حق المكره في 
القصاص والتعويض ٠‏ إلا أنه يخالف الجمهور في مسالتين : 
الأولى : أنه يأخذ بالإقرار إذا انتج أثراً صحيحاً كظهور المال المسروق عند المتهم مع 
حق المتهم المكره في القوّد على من ضربه . 
الثانية : أنه يستحسن التحايل على المتهم ليقر بالحق . 
وجمهور الفقهاء على تحريم كل ذلك › فلا ينبغي للقاضي أن يحتال على المتهم 
لحمله على الإقرار » ولا أن يستحئه عليه ٠»‏ بل أنهم يستحبون له أن يثنيه عن 
الإقرار كما في الأحاديث » وتفرقه ابن حزم بين تحريم الوكراه وجواز التحايل » 
لامنطق له » فالإكراه باطل لأنه مفسد للإرادة > وكذلك التحايل » ولا فرق بينهما 
في الحقيقة» راجع د. عرض محمد - حقوق المشتبه فيه - مجلة المسلم المعاصر 
العدد ۲۲ » ص "٤‏ . 

(AA)‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل ٠١5/8‏ (وقال سحنون» يعمل بإقرار الهم 
پإکراهه بسجن » ويه الحكم ) . 

(89) الأحكام السلطانية » دار الكتب العلميةء بیروت ۱۹۷۸ » ص٠۲۲‏ قوله ( يجوز 
للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزير ليأخذه بالصدق فيما قرف به 

)0 الفتاوى الهندية » دار إحياء التراث العربي ¢ بيروت٠98١‏ طّ ۳ وفيه ( إذا أقرٌ 
بالسرقة مكرهأ ٠‏ فإقراره باطل» ومن المتأخرين من أفتى بصحته »كذا في الظهيرية) 
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وابن القيم من الحنابلة'"' . ولخطورة هذا الراي ومساسه بحقوق الإنسان 


(41) راجع : الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية المتوفي ١‏ » دار 
الكتب العلمية » بيروت ص ٠١١‏ » ولعل ابن القيم هو أول من قال بالتقسيم 
يكون بريئاً من أهل تلك التهمة » أو فاجراً من اهلها » أو مجهول الحال ٠»‏ فإن 
كان بريئاً » لم تجز عقوبته إتفاقاً » وإن كان مجهول الحال فهذا يُحبس حتى 
ينتكشف حاله عند عامة علماء الإسلام » وإن كان معروفاً بالفجور كالسرقة وقطع 
الطريق والقتل ونحو ذلك ٠‏ فإذا جاز حبس المجهول » فحبس هذا أولى » ويجوز 
ضرب هذا النوع من المتهمين ) . 

۲ وابن عابدين الملقب بخاتمة المحققين من الحنفية ( حاشية ابن عابدین /٤‏ ۸۸ . 
وتائر بهذا التقسيم من المعاصرين د. عوض محمد في بحثه (حقوق المشتبه فيه» 
مجلة المسلم المعاصرء العدد ۲۲ ) حيث ذكر ( يقسم فقهاء الشريعة المتهمين ثلاثة 
أقسام ) وذلك غير صحيح لأن هذا تقسيم خاص بابن القيم ومن وافقه › ولا 
مستند لابن القيم في دعوى العموم . 

وكذلك د. محمد عبد المعبود مرسي في بحثه (حقوق المتهم في الشريعة » دار 
المعرفة الجامعية» الاسكندرية٠94١)‏ في قوله ( نجد إجماعاً بين الفقهاء ) على تقسم 
المتهمين إلى ثلاثة أنواع تتدرج معها المعاملة ويتباين وجه الاتهام ) ولا إجماع على 
ذلك كما هو معروف ولا سند له . 

ود. محمد رأفت سعيد في بحثه ( المنهم وحقوقه في الشريعة 3 مكتبة المثار » 
الکویت ۱۹۸۳ ) . 

فهذا الاتجاه ليس عاماً بين الفقهاء » بل هو رأي أقلية » كما سبق توضيحه » إذ أن 
الشريعة الإسلامية » لم تجعل معيار التقوى سبباً في تفاوت الناس في حقوقهم 
القانون» جنائيا ومدنيا » وأما التقوى فمعيار أخروي > وصحيح أن الإسلام يعترف 
بتفاوت الناس تبعا لمذاهبهم وجهردهم وكفاحهم في هذه الحياة » لكنه لايعترف 
بتفاوتهم في الحقوق القانونية الكافلة لدمائهم وأرواحهم واموالهم وأعراضهم > كما 
جاء في خطبة صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع » في الحديث المتفق عليه 
الدراسات العليا - كلية الشريعة والقانون بالأزهر 7۳۴م للدكتور ابراهيم عبد 
الحميد ص 9١‏ . 

وراجع أيضا للشيخ صالح اللحيدان كتابه (حال المتهم في مجلس القضاء ) القاهرة 
٠‏ حيث يعقب على ما ذكره ابن القيم من حبس لمتهم مجهول الحال» بقوله 
(قلت لعل هذا من باب النكاية » وإلا فالأصل تركه ) ويعقب على ( ضرب ال 
المعروف بالفجور ) بقوله ( فالأصل براءة الذمة حتى في حال كون المتهم معروفا 
بالسوابق فإن من يغلب على ظاهره الفجور قد لايكون محلا للتهمة أصلا فكيف 
يكون محل حصول ما اتهم به ) » ويقول أيضا ( لم أقف على دليل صحيح يوافق 
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وحرياته وتأثيره السيء » يحسن أن نعرض حجج هؤلاء ونناقشها لنعرف وجه 

. ان النبي صلى الله عليه وسلم » حبس رجلا في تهمة ليلة""‎ - ١ 

!1 - حديث ابن عمر عند البخاري» أن النبي صلى الله عليه وسلم » صالح 
أهل خيبر على أن لا يُغْيّبوا شيئاً » وفيه » أن النبي أمر الزبير بتعذيب 
اليهودي عم حْبَيْ بن أخطب الذي خبًا المال في خختربة» حتى أقرّ به" . 


- أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين . . ثم جيء به إلى النبي‎ -٣ 
ا ر و و ويناقش ماسبق بأنه‎ 
لا حجة فيه وأن رأي الجمهور هو الصحيح كما قرره الباحئون ”“لأنه‎ 

هو المتفق مع قواعد العدل وأحكام الشريعة من كون المتهّم بريئاً حتى 


تثبت إدانته . 
وأما ما ذكروه من آدلة فتردها كمايلي : 


١‏ - الاستشهاد بحبس النبي صلى الله عليه وسلم لمهم › فالرواية فيها 

اختلاف من ناحية السند » لأنه عن بَهْز بن حكيم » وفيه خلاف 
2 ما ذهب إليه » وحسب علمي أن الوارد آثار وقرائن . 

ومما يجدر ملاحظته أن بعض فقهاء الحنفية المتآخرين مثل ابن عابدین والزيلعي» 
وإن عللوا الإكراه على الإقرار يأنه من السياسة الشرعية وبآن السرّاق لايقرون 
طائعين (حاشية ابن عابدين 4 إلا أنهم يقصرونه على السرقة دون غيرها 
ويرتبون على الإقرار تضمين المال المسروق دون القطع للشبهة› راجع حقوق امتهم » 
د. طه العلواني ¢ مجلة المسلم المعاصر » العدد 6" . 

(0) رواه أبو داود والترمذي والنسائي » وقال الألباني ( اسناده حسن ) مشكاة 
المصابيح» منشورات المكتب الإسلامي بدمشق .۳٤۷/۲ ٠ ١95١‏ 

(4) نيل الأوطار ٥۸/۸‏ والطرق الحكمية ٠١5‏ . 

(95) رواه ابن ماجه والترمذي » وصححه الألباني في ( صحيح سنن الترمذي ) مكتب 
التربية العربي 4۸ ۰ 9/۲ . 

(86) أنظر : د. ر ميحد قي بده الاق من ۴١‏ دبعل خاب الماواني في بحثه 
«(حقوق المنهم ذ في الإسلامء مجلة المسلم المعاصر العدد ٥ص ٦‏ » 
د ارسي عد ال E‏ الجناية على الأبدان وموجبها في الفقه الإسلامي 3 
مكتبة عالم الفكر 3 القاهرة 46 ١‏ ص۰۱۸۲ 5 هلالي عبد اللاه » ا مرجع السابق 
ص ۳0 الأستاذ عبد اللطيف هميم محمد ¢ المرجع السابق ص ٥°۲٦‏ . 
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مشهور في الاحتجاج به » واقصى ما يبلغه هذا الحديث » أن يكون 
حسناً » وليس بثل هذا الحديث يُستّحل المساس بكرامة الإنسان» ثم إن 
في بعض روايات الحديث» أن النبي حبسه في تهمة بدم » فلابد أن 
تكون القضية خطيرة كالجنايات مثلاً » ثم إن الرسول صلى الله عليه 
وسلم حبسه ساعة من النهار وهو وقت قصير› فضلاً عن أن المقصود 
بالحبس في زمنه صلى الله عليه وسلم» تعويق المتهم ومنعه من 
التصرف بنفسه » وذلك في المسجدء ولم يكن المقمصود 
بالحبس» تعذيب المتهم أو إكراهه على الإعتراف » كما فهم ابن القيم 
ومن معهء وإنما حجز المتهم كما هو حاصل الآن في الحبس الاحتياطي 
في الجنايات وفي بعض الجنح » عندما تكون هناك دلائل كافية على 
وقوع الجريمة من المتهم » وأن مصلحة التحقيق تتطلبه لجمع التحريات 
وحتى لا يهرب المنهم أو يؤثر على الشهود أو يزيل آثار الجريمة وحماية 
للمتهم نفسه - أيضا - وعلى هذا يحمل قول الفقهاء بحبس المتهم في 
التهمة» فليس المقصود إكراهه على الإقرار» وإنما للتحقيق والكشف 
والاستبراء حيث توجد دلائل قوية على التهمة. 

۲ - وأما الاستشهاد بالزبير وتعذيبه لعم حي » فلا يقاس عليه » لأن هذا 
عدو محارب » ومن شأن العدو أن يكذب» والنبي صلى الله عليه 
وسلم لم يأمر بأن يمسه بعذاب حتى وجد قرائن على كذبه » وعلى 
العموم فهذه حالة استثنائية في الحرب . والحروب يباح فيها مالايياح 
في غيرها » فلا يقاس عليها حالة السلم وبين المسلمين أنفسهم 1 

۳ - وأما واقعة اليهودي الذي رض رأس الجارية» فليس فيها مايدل على أنه 
قد هُدّد أو ضُرب ليقر » ولا يوجد في متن الحديث على تعدّد طرقه 
مايشير إلى ذلك كما أنه لم يشر إلى ذلك أحد من شرائح 
الحديث» بل العكس صرح به الحافظ في الفتح"“ بقوله ينبغي للحاكم 

(45) أخرجه البيهقي ورجاله ثقات» وأبو داود بدون ذكر التعذيب» والحافظ في الفتح› 

راجع: حقوق المتهم د. طه جابر العلواني ص 77 حيث يعقب قائلا (والحديثٍ 
كما هو ظاهر في يهود محاربين نكثوا بعدما قاتلوا والجئوا الى العهد فغيبوا شيئا 
خطيراً كل القرائن تشير إليه » فآين هذا من تعذيب متهم لايزال على البراءة ) . 
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۸ 
يإقرارهم .. 


وهناك مؤكدات كثيرة لراي الجمهور فضلاً عما سبق » نذكر منها : 

١‏ - نصوص القرآن والسنة » أهدرت الإكراه ( إلا من من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيان ) “ فلم يرتب على إقرار المكره بالكفر أثراً ولم 
يعاقبه عليه» فدل على أن إقراره لا لا يۇاخحذ به" 
وفي الحديث (وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”"”") 
وسبق قول عمر (ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوّعته أو ضربته أو 
وثقته) . 

ا دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم ) كما في خطبة 
الوداع : 

۳ - إن القيمة التدليلية للإقرار» هو كونه صدر عن صاحبه باختياره » ومن 
هنا ترجح جانب الصدق على الكذب» ومع الإكراه ٠‏ يترجح احتمال 
الكذب» لأن الواقع تحت تاثير الأذى يدفعه إلى الأقرار وليس قول 
الحشقة )°( 

- إن القول بالإكراه يتعارض مع الأصل المجمع عليه عند الفقهاء 
(الأصل في الإنسان البراءة )» فإذا كانت القاعدة هي البراءة » 
وهي ثابتة بيقين › فلا يزول هذا اليقين إلا بمثلهء وإقرار المكره 

. ۱۷۰١/۱۲ فتح الباري لابن حجر‎ (AV) 

)4۸( أ. عبد اللطيف هميم - المرجع السابق - ص ٠٥۲۹‏ 3 

. ٠١١ النمل‎ )0 

. ١8١ د. المرسي السماحي ¢ المرجع السابق » ص‎ )٠۰١( 

(۱۰۱) مجمع الزوائد ٠٠٠/٦‏ . 

)٠ ۲(‏ راجع أ.عبد اللطيف هميم » المرجع السابق » ص ٥°۳۲‏ وسبق بق أقوال فقهاء الحنفية 
والحنابلة في ذلك 2 المغني 4 المبسوط 7١/755‏ . 
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- ۵0 


مشكوك فيه فلا يقوى على معارضة الأصل"" . 

إذا كانت الشريعة تفترض براءة المتهم » وتذهب إلى أن في إبراء متهم 
خير من الخطا في إدانة برئ » وتدرأ الحد بالشبهةء وكذلك 
القصاص» فإن الشبهة القائمة في الاعتراف القسري بالإضافة إلى انتزاع 
الاعتراف » لاينسجم مع إنسانية الشريعة واحترامها لكرامة الإنسان '. 
إن الشريعة تفترض مسبقاً إقامة خصومة عادلة يتضح ذلك سواء في 
المساواة أمام القانون في مجلس القضاء » أو في إتاحة الفرصة للمدعى 
عليه من أجل جمع آدلة الدفاع وإحضار البينة » فمن غير المنطقي أن 
تبيح الشريعة تعذيب امتهم أو ترتب على الاعتراف اا ار لأن هذا 
لا يتلاءم مع روح الشريعة » لأنه لا يحقق خصومة عادلة ٠"‏ . 

إن اعتبار الإكراه وسيلة لإحقاق الحق › ذريعة الى شرور لا 
تعصى » وخطا في عفو خير من إصابة بظلم”''' وليس من أصل 
الشريعة أن الغاية تبرر الوسيلة» إا الذي يقن مع اضولها » أن تتكافاً 
الوسائل مع المقاصد في مشروعيتها ع 

إن سد الذرائع يقتضي إبطال ما يفضي إليه الإكراه » لآن التعويل على 
مايُسفر عنه إقرار المكره » يُغري ضعاف النفوس بتعذيب المتهم» ولا 
يدرأ عن المنهم هذا الخطر تقرير حقه في القصاص ممن عذبهء وإنغا 
يندري الخطر بإبطال إقراره وإهدار كل ما أسفر عنه » فلا ينبني صحيح 
على باطل*"" . 


. ٥۳۲ أ. عبد اللطيف هميم » المرجع السابق »> ص‎ )٠١( 
. 8” - أ. عبد اللطيف هميم - المرجع السابق‎ )١5( 
نفسه‎ )١١6( 

. ٠١ د. طه العلواني - المرجع السابق » ص‎ )١5( 
. ۳۳ د. عوض محمد » المرجع السابق »> ص‎ )٠۷( 
. ٤ د. عوض محمد › المرجع السابق › ص‎ )۱۰۸( 
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بطلان كل إكراه ‏ والحق في القصاص والتعويض المادي والمعنوي : 

والملاحظ أن جمهور الفقهاء » لا يقصرون الإكراه المبطل للإقرر على 
الترّعد فحسب ٠‏ بل بما يشمل الظروف التي اتتزع فيها الإقرار - أيضا - 
ولذلك يقول ابن عابدين: الوعيد بالمنع من استعمال بعض الحقوق نوع من 
الإكراه » وأمر صاحب السلطان يعتبر في ذاته إكراهاً دون حاجة إلى اقترانه 
بالوعيد 1۰%( 

وعن شريح قال: (القيد كره » والوعيد كُره » والسجن كره)”"" . ويناء 
على الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية (لا ضرر ولا ضرار) يقرر الفقهاء » 
حق المتهم في القصاص ممن ظلمه › وحقه في التعويض المادي والمعنوي › عن 
الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق به من جراء سوء معاملته » بأهانة أو ضرب 
أو وعيد » وعن تعطله عن عمله بطول حيسه. وعن الآثار النفسية 
والاجتماعية الناجمة عن قرار الاتهام والحبس» وذلك رفعاً للضررء وقمعاً 
للعدوان » ورعاية للحقوق » وجبراً للمتهم» وزجراً للمعتدين» وتزداد جسامة 
هذا العدوان على حقوق المتهم إذا صدر ممن يفترض فيها صيانة هذه الحقوق » 
وتقدير التعويض مرجعه إلى القاضي""" . 


حق الاستعانة بمحام : 

هو حق أصيل للمتهم ويمثل الضمانة الأساسية للعدل »› إذ أن حضور 
المدافع عن موكله أثناء التحقيق والمحاكمة ضمانة لسلامة الإجراءات » ولعدم 
استعمال الوسائل الممنوعة » فضلاً عن أنه يهدئ من رَزْع المتهم » ويساعده 
على الاتزان والهدوء في إجاباته'"!" 


(۰۹) د. ا مرسي السماحي - المرجع السابق ¢ ص ١85‏ 

.ة١١/5‎ FP المصنف لعبد الرزاق › المكتب الإسلامي > بیروت‎ )۱۱١( 
. 04 /V «aor الستن الكبرى للبيهقي » دار المعرفة » بيروت‎ 

(11۱) المتهم وحقوقه في الشريعة ( تعويض المتهم ) » د. محمد رأفت سعيد » مكتبة 
المنار » الاردن 14م ص 737 » ومثال التعريض عن الضرر المعنوري ما حصل 
للمرأة الحامل التي استدعاها عمر فاسقطت فدفع عمر دية الجنين بسبب ترويعها. 

۲) د. سامي الملا - المرجع السابق > ص 0٥‏ . 
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وإذا كان من حق المتهم - كما أسلفنا - أن يدافع عن نفسه بنفسه » فإن 


للك 


له أن يستعين بمن هو أقدر منه القيام بالدفاع 

وقد حرصت أغلب الدول على النص في دساتيرها على ضمانة استعانة 
المتهم بمدافع » وأجمعت المؤتمرات والإتفاقات الدولية على ذلك *"" . 

وفيما يتعلق بمرحلة جمع الاستدلال » اتجهت بعض التشريعات إلى إعطاء 
المتهم هذا الحق » وسكت البعض الآخر عنه » مما أدى إلى وجود اختلاف 
في الرأي » والأفضل التسوية بين مرحلتي جمع الاستدلال والتحقيق الابتدائي 
من حيث السماح للخصوم ووكلائهم بحضور إجراءات سماع أقوال 
الشهود والمتهم وحضور المعاينة » كلما أمكن ذلك » إلا إذا كان هناك مبررات 
ترى في ذلك الحضور تعويقاً لإجراءات التحقيق » وأما في مرحلة التحقيق 
فحضور المحامي واجب في الجنايات » وجوازي في ا وعلى المحقق 
قل أن يشرع في الامتجواب في ينتاية أن رسال اختهم إذا کان قد وکل ماما 
للحضور معه » وإلا كان على النيابة انتداب محام على نفقة الدولة""" . 
- حق الاستعانة بمحام في التشريع الإجرائي القطري : 

نصت المادة (15) ( للمتهم الحق دائما في أن يوكل من يحضر معه للدفاع 
عنه ويجوز للمحكمة أن تنتدب » في قضايا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام 
أو با حبس مدة تجاوز سبع سئوات» من المحامين من يقوم بهذه المهمة 
إذا لم يوكل المتهم احدا) » وقد كانت الادة قبل التعديل أكثر ضماناً لحقوق 
الهم في مرحلة التحقيق""'. 


8 ۲٣۳ د. هلالي عبد اللآه - المرجع السابق 3 ص‎ )١1١9 

021 د. سامي الملا المرجع السابق > ص ۵٥0‏ . 

. YE ¢ د. سامي الملا المرجع السابق‎ )١١6( 

. 140 > د. هلالي عبد اللاه » المرجع السابق‎ (١ 

۷( الادة قبل التعديل ( وللمتهم دائماً الحق في أن يوكل من يدافع عنه في أية مرحلة 
كانت عليها الدعوى ) . 
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حق الاستعانة بمحام في التشريع الإسلامي : 

إن فكرة الوكالة -بصفة عامة- ليست بغريبة عن الشريعة الإسلامية» 
فهناك أصول من نصوص القرآن والسنة والإجماع تدل عليها”*"" . 

ولا كان القضاء إقناعاً بالحق من جانب بعض الخصومء فإن مقدرة الخصوم 
على عرض وجهة نظرهم أمر متفاوت ٠»‏ فقد يكون أحدهم ألحّن بحجته من 
بعض» لذلك أجازت الشريعة الوكالة في الدعوى إذا كان هناك عذر للموكل» 
أما إذا لم يكن للموكل عذر فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة آراء » أرجحها 
القائل بالجواز مطلقا وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد أبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن وغيرهمء استدلالاً بأن علياً بن أبي طالب» كان لا يحضر الخصومة 
ويقول أن لها فمحاً ( مهالك ) يحضرها الشيطان » فجعل الخصومة لأخيه 
عقيل » وكان علي يقول (ما قضى لوكيلي فلي ٠‏ وما قضی عليه فعلي)' 

وأما في الدعوى الجنائية فقد اختلف الفقهاء في 

هل يجوز للمعتدى عليه أن يوكل من يطالب بحقه وبخاصة في الجرائم 
التي يتوقف إثباتها واستيفائها على دعوى كحد القذف والسرقة وجرائم 


ا ا ل ل 
رن اا ا د فابكرا حكنا من اعله وعكما من اهلها إنديريدا 
وفي السنة »> روى اوداز عن نان قال ارت السفر إلى خيبر ¢ فاتيت لنبي 
صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أريد الخروج إلى خيبر » فقال إذا آتيت وكيلي 
فل منه خنصية شر ریت سن آي داد الا 
ا اا ا ي فل ال ويك ا ما ة لأخذ 
الزكاة» أما الإجماع » فلقد تعامل الناس بالوكالة من الصدر الأول الى الآن من 
غير نكير» إذ الحاجة د إليها › فالانسان قد لايكون قادراً على القيام بجميع 
ا فلو لم د شرع الوكالة » » لأدى ذلك إلى الحرج وضياع الكثير من 
الحقرق . 
راجع في التفصيل » د. هلالي عبد اللاه » المركز القانوني للمتهم » ص 805" . 
ات الصنائع 4 ) راجع د. هلالي .- المرجع السابق » 
ص ۳٣۸‏ . 


-04غ2- 





القتصاصء على رأيين » ونرى ترجيح الرأي القائل بالجواز » وعليه الجمهور. 
استناداً على أن المطالبة حق للموكل » فيجوز أن يوكل فيه غيره » ومع أن 
كتب الفقه خلت من الحديث عما إذا كان للمتهم أن يوكل غيره » إلا أن 
الناظر في الأحاديث» كحديث العسيف» يجد مايشير إلى الجواز ويعضده أن 
الفقهاء - حسب الراجح - اجازوا لصاحب الحق وهو الطرف القوى في 
الدعوى الجنائية أن يوكل غيره » فيكون من باب أولى المتهم » وهو من يقام 
عليه الحق والطرف الضعيف في الدعوى”"" . 

وإذا عرفنا أن في النظم الإجرائية المعاصرة ٠‏ يواجه المنهم خصماً الحّن 
وأبلغ بحجته منه بدون شك » وهو النيابة أو الإدعاء العام › فهو أحوج 
مايكون إلى من يعينه على بسط أدلته ودحض أدلة اتهاماته 0 

ويؤيده الدليل العقلي المستمد من طبيعة حق الدفاع » فليس في حق 
الدفاع ولا من طبيعته » مايوجب قصر مباشرته على شخص المتهم وحظره 
على سواه » فقد يكون المتهم ممن لا يحسنون الدفاع عن أنفسهم › وحتى إذا 
كان يحسن فإن التهمة قد تسلبه صفاء ذهنه فلا يسلس له زمام المنطق » 
ولايمكن أن تقر عين العدالة بدفاع أبتر كهذا الدفاع › وهكذا إذا كنا لا نمجد نصا 
يحظر على المنهم أن يستعين بمدافع » فإن روح الشريعة ومبادثئها العامة لا تأبى 
عليه ذلك » بل آنها كحض على نحدة الملهوف وإغاثة المكروب » وأشد 
مايكرب به المرء » هو أن يساق إلى القضاء ويتهم أمامه بجا يودي به "" . 


)غ20 راجع في التفصيل د. هلالي عبد اللاه 3 المرجع السايق 3 ص 757 : 
)١71(‏ د. طه العلواني - المرجع السابق ¢ في مجلة المسلم المعاصر العدد 6 ص /اه ٍ 
(۲۲) د. عوض محمد - المرجع السابق > ص 00 
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المبحث الثالث 
ضمانات المتهم في حالات 
(القبض والتضتيش والحبس الاحتياطي) 


تمهيد : 

هناك مجموعة من القيود والضوابط ترد على سلطة المحقق في الحد من 
حرية المتهم وتقيد حقوقه في سبيل الكشف عن الحقيقة وهذه القيود والضوابط 
تمثل ضمانات هامة للمتهم عند القبض عليه أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو 
تسجيل أحاديثه أو عند حبسه احتياطياً » ولم يجعل المشرع للمحقق سلطة 
مطلقة» بل قيدها بقيود يتعين التزامهاء فلا يحق للمحقق أن يتخذ أي 
إجراء ضد المتهم لا يقرره القانونء وإلا وقع باطلاً » وترتب عليه مسؤولية 
المحقق مدنياً أو إدارياً أو جنائياً » وتختلف التشريعات المعاصرة في مدى ما 
تمنحه للمحقق من سلطات» كما تختلف في تحديد الأحوال والشروط التي 
يتقيد بها المحقق عند استعمال هذه السلطات » إلا انها على أية حال لا تطلق 
يد المحقق » بل تحرص على تقرير العديد من الفضمانات حماية للمتهم من 
جهة » ورعاية النظام العام والآداب من جهة أخرى اا 

ونتكلم فيما يلي عن أهم الالتزامات الإجرائية التي يخضع لها المتهم » 
ومدى الضمانات القانونية والشرعية التي يتمتع بها في حالة القبض عليه 
أو تفتيشه أو حبسه . 
١‏ - القبض وضماناته في القانون : 

القبض لغة:هو الإمساك »واصطلاحاً هو(حرمان الشخص من حرية 
التجول فترة من الوقت » طالت أو قصرت» وإرغامه على البقاء في مكان 
معين أو على الانتقال إليهء وذلك لاتخاذ بعض الإجراءات في مواجهته) 9" 


5١؟١)‏ د. عرض محمد - المرجع السابق » ص ٦‏ . 
)0 د. عرض محمد »2 قانون الإجراءات الجنائية 7/١‏ . 


-- 





أو هو (سلب حرية شخص لدة قصيرة ة باحتجازه في المكان الذي يعده القانون 
لذلك *"" تمهيداً لإرساله إلى النيابة العامة للتصرف في شان" . 

ولقد جرت الدساتير المعاصرة والمواثيق الدولية على تحريه إلا حيث تدعو 
الضرورة » لأن القبض إجراء يمس الحرية الشخصية وبصفة خاصة حرية التنقل 
- وهي حق طبيعي واساسي لكل إنسان» ولذلك فقد حرصت الدساتير 
والمواثيق الدولية والقوانين على إحاطته بضمانات عامة وخاصة . 

أما الفممانات العامة : فتتمثل في نصوص الدساتير والموائيق التي 
نصت على حق كل إنسان يقبض عليه أو يحبس أو ثُقيد حريته » بوجوب 
معاملته بما يحفظ عليه كرامته » ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً » كما لايجوز 
حجزه أو حبسه في غير الأماكن المخصصة قانوناً لذلك . 

وأن الحرية الشخصية حق طبيعي» وهي مصونة لائمس» وفيما عدا حالة 
التلبس» لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد 
أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق» وصيانة أمن المجتمع» 
صادر من القاضي المختص أو النيابة العامة. 

وقد نصت تلك الدساتير ولموائيق على أن كل اعتداء على الحرية 
الشخصية» جرية لا تسقط الدعوى الحنائية ولا المدنية بالتقادم > وتكفل الدولة 
تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء"". 


آما الضمانات الخاصة : فتتمثل في مجموعة من الإجراءات الآتية : 

أ - تحديد السلطة التي يجوز لها الأمر بالقبض: فالقبض إجراء تحقيق فلا 
يجوز أن يأمر بالقبض إلا القاضي المختصء أو الئيابة العامة» 
ويجوز - استئناء - لمأمور الضبط القضائي ٠»‏ الأمر بالقبض في أحوال 
التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس أكثر من ۳ أشهرء 


(5؟١)‏ د. محمود حسني ء قانون الإجراءات الجنائية ص 005 . 
(I‏ ضمانات المتهم ة في مرحلة التحقيق الجنائي » د. عبد الحميد الشواربي » منشأة 
المعارف بالأس در < 497 »> ص 5 . 


. ۲ راجع هزه النصوص 3 المركز القانوني للمتهم د. هلالي ص‎ (I۷) 
-- 





وبشرط أن يكون المنهم حاضراً » وأن توجد دلائل كافية على اتهامه - 
أما في غير تلك الأحوال ٠»‏ فيجوز له اتخاذ الإجراءات التحفظية » وأن 
يطلب فوراً من النيابة العامة » إصدار امربالقيبض*"" , 
ب - مبدا المعاملة الإنسانية التي تحفظ كرامة الإنسان » وحظر إيذائه بدنياً أو 
معنوياً . 
ا تحديد المكان الذي ينفذ فيه القبض » وهو السجن المخصص لذلك . 
د - مبدا خضوع أماكن تنفيذ القبض لإشراف القضاء . 
ه - تقرير حق كل مسجون في التقدم بشكوى إلى إدارة السجن » التي 
يتعين عليها إبلاغها إلى الثيابة التي تلتزم بالتحقيق فيها . 
وت الانتتساء إلى افوا المتبوظن هليه شور :وف ل بات ها بره : 
ا الشبط القضائي » في مدى 74 ساعة إلى الثيابة العامة 
e‏ تستجوبه في ظرف ١5‏ ساعة » ثم تأمر بالقبض 
ا ٩۲9‏ 
التمييز به د :( الحبس الاحتياطي » 
الاستيقاف ٠»‏ التعرض المادي ) . 
الحبس الاحتياطي : يجمع القبض والحبس الاحتياطي» أنهما سلب 
للحرية» وهما EEE‏ 1 ولكن القبض مدته قصيرة» لايجوز أن 
تزيد عن يومين في حين أن الحبس الاحتياطي مدته طويلة نسبياً - عدة شهور 
- ولابد أن يسبقه استجواب ”''"' » ولا يكون إلا بمعرفة سلطات التحقيق »في 
حين أن القبض يكون جائزاً في حالات معينة لمأموري الضبط القضائي . 
الأنقفاف > له ليف الحير بالوقوف او الف وهر جرد تقاف 
إنسان وضع نفسه موضع الزية:في سييل التعرف على شتخصيتة © وهو أمر 
مباح لرجال السلطة العامة » فهو إذن ليس قبضاً » وإنما مجرد تعطيل حركة 
)١1(‏ د. محمود حسني ء المرجع السابق » ص ”057 . 


۱۲۹( د. محمود حسني » المرجع السابق ¢ ص٦1٥۰‏ د. سامح ٬المرجع‏ السابق ص۱۸۷ 
كردق د. محمود حسني ٠‏ المرجع السابق » ص ٠٥۷‏ 


-- 








شخص » من أجل التحري عن شخصيته » وذلك لفحص الشكوك التي تحيط 
به » وهو إجراء استدلال لا تحقيق » ولكن إذا ترتب على الاستيقاف ظهور 
حالة تلبس » جاز لامور الضبط ٠‏ القبض عليه» فإذا طلب مأمور الضبط من 
الشخص المريب أن يطلعه على بطاقته » فألقى بكيس وظهر به مخدر » فإن 
التلبس يتحقق . بخلاف ما أن فتشه فعثر في ملابسه على مادة مخدرة » فإن 
0 60902 

التلبس لا يتحقق ٤‏ 


التعرض ال مادي (الاقتياد ) التحفظ : 


إجراء يستهدف مجرد الحيلولة بين شخص في حالة تلبس بجرية والفرار» 
وهدفه ينحصر في مجرد تسليم هذا الشخص إلى السلطات المختصة » وقد 
خوله الشارع لكل فرد عادي كما خوله لرجال السلطة العامة » وهو ليس 
إجراء تحقيق » أو استدلال وإنما محض إجراء مادي » سنده الضرورة 
الإجرائية» ولما كان التعرض المادي ليس قبضاً » فهو لا يخول التفتيش كإجراء 
تحقيق » ولكنه يخوّل التفتيش الوقائي لتجريده مما يحمله من سلاح"" › ولا 
يجوز للفرد ولا لرجل السلطة العامة أن يسمع أقوال المتهم » ولا أن يثبتها في 
محضر » وكل ماله أن يتحفظ على جسم الجرية وأن يسلم المتهم وما تحفظ 
عليه » إلى الجهة المختصة 000 

بطلان القبض : وهو ينقسم إلى بطلان مطلق إذا تعلقت المخالفة بالنظام 
العام وبطلان نسبي إذا تعلقت المخالفة بمصلحة الخصوم » ويترتب على 
البطلان » بطلان كل مايكون قد أسفر عنه هذا القبض الباطل من أدلة › 
كتفتيشه وضبط مايكون قد ضبط معه من الأشياء » ويبطل كذلك اعترافه الذي 
تم تحت تاثير القبض عليه » وتبطل كذلك حالة التلبس التي نشات عن القبض 
الباطل وتفتيش المنزل وكذا الحبس الاحتياطي"' . 


(11) د. محمود حسني - المرجع السابق » ص 00894 . 
۲ د. محمود حسني » المرجع السابق > ص ٠١١‏ . 
(1) د. عوض ء المرجع السابق » 359 . 

(15) د. سامح ء المرجع السابق » ص ١9١‏ . 
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القبض في القانون الاجرائي القطري : 
أحوال القبض في قانون اللإجراءات الحنائية القطري » ثلاث > هي : 
١‏ - القبضي بمعرفة رجال القضاء . وقد يكون بأمر شفوي » إذا كانت 


e‏ القاضي* ا أو كتابي ينفذ عن طريق رجال 


الشرطة 0 


۲ - القبض بمعرفة رجال الشرطة : يقوم رجال الشرطة بالقبض على 
الأفراد» إما تنفيذاً لأمر القاضي ٠»‏ وإما بناء على مطلق تقدير رجال 
الشرطة أنفسهم > وأحوال القبض الممنوحة لهم عديدة » وقائية 
وقضائية» إذ أن رجال الشرطة في قطر » يتمتعون بصفة الضبطية 
الإدارية والقضائية» ورجل الشرطة هو أي فرد من أفراد شرطة قطرء 
مهما كانت و 


وقد نظمت المادة (17) الحالات التي يجوز فيها لرجال الشرطة القبضر "° 


. )١4( المادة‎ )١6( 
. )١5( المادة‎ 0 
. 8 المستشار يوسف ارده 2 الرجع السابق > ص‎ )١10 


بالقبض عليه . ۲ آي فلخم در آم شغوي من الشاضي اف د ا 
حسب المادة 1١4‏ . - أي شخص توجد دلائل كافية على أنه ل حدر 
الجرائم الآتية : 0 جرية معاقب عليها بالحبس ٠»‏ مدة تزيد على سنة واحدة . 
(ب) جرية مشهودة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على " أشهر . (ج) جريمة 
يجوز للشرطي فيها القبض دون أمر بذلك وفقاً لأحكام أي قانون معمول به 
4- أي شخص توجد دلائل كافية على أنه يدبّر أو يشرع في ارتكاب جرية يجوز 
فيها القبض دون أمر بذلك ٠‏ متى كان القبض هو الوسيلة الوحيدة لمنع ارتكاب 
الجرية . ٠‏ - أي شخص هرب أو حاول الهروب من الحجز القانرني . ” - أي 
شخص صدر إعلان عام من المحكمة بحضوره أمامها يموجب المادة (85) .لا - 
أي شخص توجد دلائل كافية أنه فار من خدمة القوات العسكرية للدولة . م - 
أي شخص ارتكب أو اتهم بارتكاب جريمة لايجوز له القبض فيها دون أمر قبضٍ 
» إذا رفض ذلك الشخص عند طلبه منه إعلان اسمه وعنوانه أو أعلن اسما 
وعنواناً اعتقد الشرطي انهما غير صحيحة أو رفض ذلك الشخص مرافقته إلى 
مركز الشرطة . 

۹ - أي شخص تبين أنه يتخذ الاحتياطات لإخفاء وجوده أو قامت دلائل قوية - 
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ويُلاحظ على الحالات التي نظمتها هذه المادة أمران : 


الأول : أن تقدير كفاية الأدلة المسوّغة للقبض من شأن مأمور الضبط 
(رجل الشرطة) وحده » وعلى مسئوليته» ويكون خاضعاً لمراقبة 
محكمة الموضوع التي لها أن تقضي بعدم كفايتها » لتبطل بالتالي 
الدليل المترتب على القبض الباطل » ولكن الأمر هنا يتوقف على 
معيار شخص يختلف من شرطي إلى آخر » وهذا معيار يصعب 
الدفاع عله . 


والثاني : أن سلطة القبض هذه » يلكها آي رجل شرطة » مهما كانت 
رتيته» وفى ذلك خطورة شديدة على حريات الناس 2 ولذلك 
من الأوفق » ومن أجل حماية الحريات الشخصية للأفراد » أن 
السلطة› وصحيح أن تلك الإجراءات تخضع لإشراف القضاء» 
إلا أنه من الأهمية أن تكون التشريعات الإجرائية ضامئة للحريات 
الفردية ابتداء » وأن لا تكون اعتبارات الكشف عن المجرم 
راجحة » والمستقر عليه أنه لا يضير العدالة » إفلات مجرم من 


العقاب كديا برها الافتئات على حرمات الناس والقبض 


MFO. 
. ۰ عليهم بدون وجه حق‎ 


۳ - القبض المخوّل للفرد العادي : نظمت المادة (۱۷) هذا الأمر ”“ . 


الإجراءات التالية للقيض : 


= على أنه يحاول الهرب . 

» أي شخص وجد في حالة سكر بِيّن » إذا كان غير قادر على العناية بنفسه‎ -٠ 

(19) المستشار الزمان » المرجع السابق » ص 7ه . 

)١14(‏ ونصها ( يجوز لآأي شخص من غير رجال الشرطة القبض على المنهم الذي 
يرتكب في حضوره ء أية جرية من الجرائم التي يجوز للشرطة ٠»‏ القبض فيها من 
غير أمر قبض وأن يسلمه لأقرب مركز شرطة » فإذا ظهر أن الشخص المقبوض 
عليه ممن يحق لشرطي القبض عليه » وجب على الشرطي أن يقبض عليه ثانية » 
وإلا وجب الإفراج عنه ) . 
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القاضي أو إلى الجهة المطلوب حضور الهم أمامها - دون إبطاء - لاتخاذ 
الإجراء المناسب "'*'' ونصّت المادة (1؟) على أن على الشرطي المكلف بتنفيذ 
انر فشن كاي ان با المعو المراد القبض عليهء مضمون الأمر وأن يطلعه 
عليه» أن طلب منه ذلك . ونصت الادة (77) على أن كل شخص قبض عليه 
رفضه إعلان اسمه وعنوان أو رفضه مرافقة الشرطي إلى مركز الشرطة» يجب: 
١‏ - إطلاق سراحه حال معرفة أسمه وعنوانه بعد تقديمه تعهداً بالكفالة أو 
بدونها » للحضور أمام المحكمة أو القاضي عندما يطلب منه ذلك. 
؟ - تقدهه في أقرب وقت إلى المحكمة المختصة في حالة عدم 
معرفة اسمه وعنوانه» خلال ٤۸‏ ساعة من وقت القبض عليه» 
أو إذا لم يقدم التعهد أو الكفالة اللازمة عند طلبها منه » وعلى مدير 
مركز الشرطة إبلاغ لدعي العام فوراً بكل حالة يتم فيها القبض على 
شخ دون آم ود للا 


القبض في الشريعة الإسلامية : 

۰ القبض في جوهره » تقييد لحرية الفرد » مؤقتاء في العْدوٌ والرواح 2 
وهذه الحرية مكفولة ف في الشريعة مادامت لا تعارض حقوق الجماعة » وذلك 
في الكتاب والسنة الخلقاء الاش ° 

وهذه الحرية قد ترد عليها بعض القيود .مراعاة للصالح العام”**" »ولم 
يحصر الفقهاء حالات هذا التقييد » وإِنما ذكروا أمثلة عليها ”“' . 


. )3١( المادة‎ )١181( 

, )95( المادة‎ )١59( 

)٤۳(‏ ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 
النشور ) - الملك ١6‏ 


راجع : د. هلالي » المرجع السابق » ص ٥١‏ » د. عوض محمد 2 حقوق 
الشته فيه » مجلة المسلم الماصر » العدد 77 . 


50) كما في طاعوره عمواس . 
)140( راجع الأمثلة في المركز القانوني للمتهم »د هلالي > ص 0۳۸ . 


-- 


ذزذ ز ذزذزذزذز ز ا 


ضوابط فكرة القبض في الفقه الإسلامي : 

وقد تكلم الفقهاء في هذه الضوابط » وبخاصة عند الحديث عن شروط 
التلبس حيث أكدوا على أن يتم ذلك بطريق مشروع - حادثة عمر مع الفتية 
الذين تسور عليهم الدار معروفة - ومن ذلك تحريم التلصص واختلاس النظر. 

ويستفاد من النصوص التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المتكر » أنها موجهه 
إلى عامة المسلمين » حكاماً ومحكومين» ولا شك أن حالة التلبس بالجرية › 
منكر يجب منعه ٠»‏ والقبض على مرتكبه » سواء عن طريق مأمور الضبط أو 
آحاد الناس”“". وأما في غير حالة التلبس » فلا يجوز القبض إلا بإذن من 
القضاء الذي لايصدر هذا الأمر إلا إذا توافرت في حق الشخص المراد القبض 
عليه » دلائل خطيرة تبّرر اتهامه “'. 


التفتيش وضمانات المتهم في الشريعة والقانون : 

التطتيش في القانون : 

التفتيش عن الشيئ » لغة هو البحث عنه في نطاق وجوده » واصطلاحاً 
هو البحث عنه في موضع له حرمة»”**'' أو هو عبارة عن إجراء التحقيق بهدف 
البحث عن أدلة مادية لجناية أو جنحة تحقق وقوعها في محل يتمتع بحرمة 
المسكن أو الشخص ٠»‏ وذلك من أجل إثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم 2 
وفقاً للإجراءات القانونية المقررة "'*'' » ومن ذلك يتضح أن التفتيش نوعان : 
تة تفتيش يقع على الأشخاص 3 وتفتيش ينصب على المنازل : والتفتيش إجراء 
5 لأنه ينطوي على خرق لحرمة » وهو حق تحرص الدساتير والقوانين على 
صيانته . وينبغي التمييز بين التفتيش القضائي والصور الأخرى للتفتيش ”* › 


)١155(‏ د. هلالي » المرجع السابق » ص ٥۷١‏ وعمر رضي الله عنه رفض القبض على 
متهم بالسرقة لعدم وجود أمارات قوية. 

۷( المرجع السابق. 

. ۳۷١/١ » د. عوض محمد » قانون الإجراءات الجنائية‎ )٠٤۸( 

. 08١ د. هلالي » المرجع السابق » ص‎ )١49( 

0 التفتيش للضرورة › ومثال التفتيش الذي يجريه رجل الإسعاف‎ - ١ : منها‎ )٠٠١( 


مضات فى ينادئة + إذ يق ل أن يفتتقة: تملظ عل ماقد برجد ديامن اثنياء فد 
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التي لا تدخل في نطاق التفتيش الذي يقصد به » إجراء تحقيق لجريية قد 

ارتكبت » يستهدف التفتيش عن دليلها ٠‏ ونا يكون إجراء استددلال يستهدف 

مجرد التحري في شأن جرية محتملة 7" 

خصائص التفتيش القضائي ومبرراته : 

-١‏ إنه إجراء من إجراءات التحقيق وليس من إجراءات الاستدلال » وعلى 
ذلك فإنه لايجوز أن تجريه إلا سلطة التحقيق الأصلية ( قاضي التحقيق 
والنيابة العامة )» ولكنه يجوز لامور الضبط القضائي - وهو الغالب - 
أن يجريه في الأحوال الآنية : 

أ - التفتيش بناء على أذن قضائي . 
قوية). 

ج - التفتيش بناء على القبض › لأنه حيث جاز القبض جاز 
التفتيش . 

د - التفتيش بناء على رضا الشخص به 3*9" . 

۲ - إن هدف التفتيش الوصول إلى آدلة مادية تؤثر في اقتناع القاضي مباشرة 
مثل الأدوات والبصمات » الخ . 

٠‏ - وأن يكون لجناية أو جنحة وقعت » فلا يجوز التفتيش لضبط جرية لم 
ترتكب . 

- أن يكون موضوع التفتيش » محلاً يتمتع بحرمة المسكن ٠‏ أو الشخص 
أو السيارة الخاصة : 
تتعرض للسرقة أو الضياع 
" - التفتيش الإداري » كالتفتيش الذي يجريه رجال الجمارك ومصلحة السجون . 


۳ - التفتيش الوقائي › وهو الذي يستهدف البحث عن شيئ خطير يحمله المتهم › 
توقياً لاستعماله في الاعتداء على غيره أو الأضرار به 


)2221 د. محمود حسني 3 المرجع السابق > ص 0۷0 . 
22 بشروط منها : أن يكون الرضا من صاحب الشأن وقبل التفتيش لایعده وأن يكون 
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ه - أن يتم ذلك وفقا للإجراءات القانونية المقررة » بأن يكون مكتوباً 
وموقعاً عليه ممن أصدره » وآن يبيّن فيه تاريخ صدوره واسم المتهم 
والمكان والتهمة وآن يكون آمر التفتيش مسبباً » وأن يتم بحضور المتهم 
أو من ينيبه إن أمكن . 

١‏ - توافر أمارات قوية أو قرائن على وجود أشياء تفيد في كشف الحقيقة 
لدى المنهم أو غيره » وهذا يتطلب أن يسبق التفتيش تحريات جذية 
تسوغ ال 

ضمانات التمتيش : 
التفتيش ينطوي على انتهاك لحرمة الشخص وفضح سره » وقد يفضي إلى 

الكشف عن دليل يدينه » وقد أجازه المشرع على كره منه A‏ 

لذلك حرص على إحاطته بضمانات عدة منها : 

١‏ - أن يتم على وجه لا ينافي الآداب ولا يهدر الكرامة ولا يلحق بصحة 
المتهم ضرراً . 

۲ - يلتزم القائم به بالغاية منه » فلا يصح تجاوزها ولا اتخاذ التفتيش ذريعة 
لغاية أخرى وإلا وقع باطلاً . 

۳ - أن يباشره مأمور الضبط القضائي بنفسه > فلا يجوز ندب أعوانه 
ومرؤوسيه إلا أن يستعين بهم . 

- أن يكون الأمر بالتفتيش مختصاً أصلا بالتحقيق في الجرية التي أصدر 
هذا الأذن أو الأمر بشأنها » ويتحدد الاختصاص بالتحقيق بمحل 
الوا 


(۳) د. سامح ¢ المرجع السابق > ص ۲۳٣‏ وراجع في التفصيل: د. محمود 
حسني » المرجع السابق › ص ٥٤١‏ 
د. عرض »© المرجع السابق العمل د.مامون سلامة » المرجع السابق › 
ص۹٥‏ . 

)10€( د. عوض »2 المرجع السايق < TAY‏ . 

› د. هلالي ¢ المرجع السابق > ۲" > د. محمود حستي » المرجع السابق‎ )٥0( 
. ٥٤٦ ص‎ 
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4ه - أن يكون الإذن بالتفتيش مكتوباً وموقعاً وصريحاً ويحدد نوع الجريمة 
ومحل التفتيش والفترة الزمية ”* . 
5 - آن لا يتم تفتيش الأنثى إلا عن طريق آنثى تدب لهذا الغرض وإلا 
وقع باطلاً . 
بطلان التمتيش : 
تطبق على التفتيش القواعد العامة » يستوي في ذلك تفتيش الأشخاص 
والمساكن » فإذا كان تفتيش الشخص مرتبطاً بالقبض عليه » وكان القبض 
باطلاً » كما لو أجراه مأمور الضبط القضائي في غير الحالات التي يصرح فيها 
القانون » أو فتشّه استناداً إلى رضا مزعوم » ثم ثبت أن هذا الرضا لم تتوافر 
له شروط صحته » فإن هذا التفتيش يكون باطلاً » وإذا فتّش المأمور مسكناً في 
غير الحالات القانونية » فإن التفتيش يكون باطلاً » أو أجرى التفتيش شخص 
ليست له صفة مأمور الضبط القضائي » كان باطلاً . 
ويترتب على بطلان التفتيش ¢ بطلان أهم آثاره وهو ضبط الشيئ الذي 
عثر عليه » ومعنى بطلان الضبط > عدم جواز استمداد الدليل من الشيئ 
المضبوط وما بني على باطل فهو باطل . 
التمتيش وضمانات المنهم في التشريع اللإجرائي الجنائي القطري : 
التمتيش في التشريع القطري : 
لبيان أحوال التفتيش في القانون القطري ٠‏ لابد من التفريق بين حالتين : 
الأولى : يجوز فيها للشرطة ٠»‏ التفتيش بدون أمر قضائي » وذلك في حالتين: 
١‏ - في الأحوال التي يجوز فيها للشرطة القبض بدون أمر قضائي (المادة 
امل ) فإنه يجوز لهم تفتيش الشخص المقبوض عليه ¢ ومسوغ ذلك»› 
أن التفتيش أقل خطورة ومساساً بالحرية من القبض » فإذا كان 
القبض جائزاً » كان التفتيش جائزاً من باب أولى » لا قد يؤدي إليه 


2 د. مأمون سلامة » المرجع السابق‎ e ۷ د. هلاليء المرجع السابق‎ )١65( 
. ص 7ه‎ 
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من ضبط جسم الجرية » أو الأدوات التي استعملت فيها قبل أن 
يتمگن المتهم من إخفائها إعدامها ”*" . 

۲ - في حالات التلبس بارتكاب جناية أو جنحة» ويجوز للشرطي أن 
يفتش منزل المتهم» ليضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في 
كشف الحقيقة» وذلك إذا اتضح له بأمارات قوية وجودها فيه 
(المادة١‏ ه6). 


الثائية : لايجوز فيها للشرطة » التفتيش إلا بأمر قضائي ممن يملكه » وذلك 
حسب الادة (00) بأن يستصدر الشرطي أمر تفتيش من القاضي يخوّل 
للشخص الذي صدر إليه الأمر بالقيام بالتفتيش العام في المكان 
الموصوف في الأمر » عن أي مستند أو شيئ معين والتصرف به حسيما 
يقتضي الأمر » فيتعين في هذه الحالة » طلب إذن بالتتتيش 
من القاضي الذي يتحرى بطبيعة الحال أن تكون هناك أسباب معقولة أو 
دلائل كافية على أن المطلوب تفتيشه قد ارتكب جرية ما » أو له اتصال 
بالجرية » وأن ظاهر الحال يدل على أن تفتيش ذلك يفيد في كشف 
الحقيقة ». أو أن المكان المطالب بتفتيشه يشتمل على أشياء تفيد في 
كشف الحقيقة » وغني عن البيان أنه يشترط في إجراءات الاستدلال 
التي بني عليها طلب إذن التفتيش ٠»‏ أن تكون مشروعة» فإذا لم تكن 
كذلك كان التفتيش باطلة "23 , 


(00) المستشار الزمان » المرجع السابق > ص 11 . 

(0) المستشار الزمان » المرجع السابق > ص١"‏ > وقد نصت المادة ١١‏ من النظام 
الأساسي المؤقت المعدل لدولة قطر 1417م على أن حرمة المساكن مكفولة فلا 
يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي يعينها القانون . وتدخل في 
نطاق حرمة المسكن ٠»‏ ملحقاته كالحديقة والسيارة الخ . 
ويستثنى من ذلك حالتان ١:‏ - الدخول للقبض على متهم دخل المسكن هرباً » 
ولا يعتبر في هذه الحالة تفتيشاً لأن المقصود القبض على المتهم ( المادة .)6١‏ 
؟ - الدخول للضرورة » وذلك في حالة المساعدة من الداخل وحالة الحريق » 
ولا يعتبر الدخول هنا مساساً بحرمة المسكن لأنه مقرر لمصلحة أصحابه . 
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شكل الاذن وبياناته ومدته ونطافه : 
حددت المادة (057) شكل الإذن وبياناته ومدته ونطاقه » وذلك بالإحالة 

على المادة (57) الخاصة بأمر القبض » حيث صرحت بأن كل أمر قبض يصدر . 

من القاضي يجب أن يكون كتابة » موقعاً عليه من القاضي الذي أصدره » 

ويظل أمر القبض ساري المفعول لمدة أقصاها (") أشهر » ويسقط الأمر مالم 

يصدر أمر كتابي جديد » فيسري لذات المدة ”* . 

ضمانات التطيش في التشريع القطري : 
للتفتيش في التشريع القطري ضمانات وقواعد هي : 

1 - يجب أن يجري التفتيش الذي يكون » بناء على أمر كتابي من 
القاضي: في حضور المنهم إذا أمكن أو شاهدين من أقاربه أو القاطنين 
معه أو من الجيران » وعليه أن يثبت الأشياء التي يعثر عليها في محضر 
يوقع عليه الشاهدان - المادة 5ه - غير أن هذه القاعدة تنظيمية » 
لايترتب على عدم مراعاتها بطلان التفتيش . 

۲ - كل تفتيش لا يظهر مقدماً وجه المصلحة فيه » يكون إجراء تحكمياً 
باطلاً» ذلك أن المحقق عليه أن يستبين الدلائل الكافية على أن المتهم 
المراد تفتيشه أو تفتيش منزله يحوز أشياء متعلقة بالجريمة وأمر تقدير هذه 
الدلائل موكول للمحقق بإشراف محكمة الموضوع . 

٣۳‏ - لايجوز أن يتم التفيش إلا نهاراً » وبعد استئذان من يشغلون المكان» 
على أنه يجوز التفتيش ليلاً إذا كانت الجرهة مشهودة »ء أو إذا 
وجد المحقق أن ظروف الاستعجال تستوجب ذلك ( المادة 054 ) »› 
ولا يترتب على عدم الاستئذان ٠»‏ البطلان مادام التفتيش ضمن الحالات 
القانونية . 

: - الأصل في التفتيش أن لا يتعدى الغرض الذي شرع من اجله › 
وبالتالي فلا يجوز لامور الضبط البحث عن جرية أخرى غير التي 


)١664(‏ وكذلك يجوز للقاضي أن يأمر بالتفتيش في أي مكان في حضوره دون أمر كتابي 
إذا كان يحق له إصدار أمر تفتيش في مثل تلك الحالة (المادة /81). 


-- 








صدر آمر التفتيش بها » ومع ذلك» إذا عثر آثناء التفتيش -عرضاً - 
على أي شيئ ينع القانون حيازته» وجب على المأمور ضبطه وتحريزه 
لأنه حالة تليبس . 
۵ - يتم تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى أخرى - المادة ٠١‏ - وهذه قاعدة من 
النظام العام » يترتب على مخالفتها البطلان ”"", 
بطلان التفتيش في التشريع القطري : 
أحكام التفتيش من القواعد الأساسية المتعلقة بمصلحة الخصوم وليست 
من النظام العام » فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان إلا إذا تمسك به 
صاحب الشأن » ويترتب على البطلان جميع الآثار المترتبة عليه إذا كان دليل 
الاتهام الوحيد مستمداً من التفتيش الباطل» ولكن بطلان التفتيش لا يترتب 
عليه حتماً الحكم ببراءة المتهم إذا كانت هناك آدلة إدانة أخرى - غير الدليل 
المستمد من التفتيش ا 


التطتيش وضمانات المتهم في الشريعة : 

كفلت الشريعة حرمة الذات الإنسانية » وقد جاءت النصوص القرآنية 
والنبوية مؤكدة ذلك » يقول تعالى:( ولقد كرمنا بني آدم ) ومن آخر وصايا 
الرسول صلى الله عليه وسلم ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ¢ حرام 
کم سا 

وانطلاقا من حرمة الذات كانت حرمة المسكن » وقد وضعت الشريعة 
أحكاما لحفظ حق الإنسان في منزله وحفظ حريته فيه » ومن ذلك وجوب 
الاستئذان » فقد جاء في القرآن (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير 
ييوتكم حتى تستأنسوا وتسلهوا على اهلها) (N‏ 


. 54 راجع مفصلاً : المستشار يوسف الزمان » المرجع السابق » ص‎ )1١( 
. ٠١ المستشار الزمان - المرجع السابق » ص‎ )١1( 


(N19)‏ مختصر صحيح مسلم للمنذري 2 تحقيق الألباني > المكتب الإسلامي » بيروت 
15م > ص ۲۷۰ . 
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ولحفظ حرمة المسكن » حرم الإسلام التجسس والتلصص على بيوت 
الآخرين ( ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 6" ٠»‏ وإذا كانت الشريعة قد 
كفلت حرمة الذات والمسكن » إلا آنها تبيح التفتيش سواء للشخص أو 
المسكن» فتفتيش الشخص جائز » إذا كان لازماً لإظهار الحقيقة » وكذلك 
تفتيش المنزل إذا a‏ ذلك كأن تظهر معصية في الدار ظهوراً 
يعرف من الخارج : 

الفسمانات : وقد اقرت الشريعة وضع ضمانات تمئع الافقئات على 
حريات الناس سواء في ذاتهم أو في مساكنهم وخصوصياتهم » وفي حادثة 
عمر مع الذين كانوا يعاقرون الخمر إذ تسوّر عليهم "" » ما يؤكد تلك 
الضمانات » ففيها أن الدليل على الجريمة لاقيمة له إذا كان وليد إجراء غير 
مشروع > فالغاية لا تبرر الوسيلة » ووسيلة الشيء تأخذ حكمه »2 وهكذا 
فالتجسس على البيوت حتى ولو كان لهدف مشروع أمر غير جائز » وكذلك 
فإن الشريعة تمنع تفتيش الشخص ولمسكن والتنصت عليه واستباحة حياته 


(VW. 


الخاصة إلا إذا كانت هناك قرائن تدل على علاقته بالجريية ٠‏ وبصفة عامة 
نستطيع أن نقرر أن الضمانات الشكلية والموضوعية التي استقرت عليها 
التشريعات المعاصرة أمر مقرر في الشريعة الإسلامية لأنها تتفق ومقاصد 
الشريعة العليا في المحافظة على حرمة الإنسان وحرمة حياته الخاصة ومسكنه . 


بطلان التضتيش وآثاره في الشريعة : 
البطلان المترتب على مخالفة قواعد التفتيش يكون بطلاناً نسبياً يتعلق 
بمصلحة الخصوم ولیس بالنظام العام» والأصول الكلية والمققاصد العامة 


. ١؟ الحجرات‎ )١154( 

. ۷۱۲ د. هلالي ¢ المرجع السابق > ص‎ )١56( 

(17) راجع المركز القانوني للمتهم ص 008 نقلاً عن شرح نهج البلاغة 45/7 وعبقرية 
عمر للعقاد ص ١55‏ . 
وأيضاً : الحريات العامة د. عبد الحكيم العيلي » دار الفكر العربي » القاهرة 
14مء ص 37 . 


. ٠١ د. طه العلواني ¢ المرجع السابق » مجلة المسلم المعاصر العدد‎ )۱١۷( 
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للشريعة تتقبل هذا الأمر وما يترتب عليه من آثار » تطبيقاً للقاعدة الأصولية أن 
مابني على الباطل فهو باطل (11A)‏ : 


الحبس الاحتياطي وضمانات المتهم في الشريعة والقانون 3 
الحبس الاحتياطي في القانون : 
هو سلب حرية المتهم مدة معينة بإيداعه السجن على ذمة التحقيق 
الابتدائي أو النهائي »بالشروط والقيود التى نص عليها قانون الإجراءات 
اللجنائية”""" + ويسمى أيضاً بالحبس المؤقت . 
مبرراته : يعتبر الحبس الاحتياطي ¢ أخطر إجراءات التحقيق » لسلبه 
حرية المتهم فترة من الزمن › ومن المعلوم أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم 
بات » ومن حقه أن ينعم بحريته حتى يصدر الحكم » ولكن المصلحة العامة 
تقضي المساس بهذه الحرية » عن طريق الحبس الاحتياطي > ومبررات ذلك 
الآتي : 
١‏ - مقتضيات التحقيق مع المتهم 2 واستجوابه في آي وقت » ومواجهته 
بمختلف الأدلة عا يساعد في سرعة إنحاز الإجراءات المطلوبة . 
۲ - الحرص على عدم عرقلة المتكم للتحقيق ٠‏ بالتأثير على الشهود » أو 
۴ - الحرص على منع المتهم من الهرب ٠‏ وضمان تنفيذ العقوبة عليه . 
€ - إجراء أمني 2 للمحافظة على سلامة المتهم نفسه. أو سلامة غيره حتى 
لا يبطش به المجني عليه أو أهله؛ أو حتى لا يبطش هو باحدهه”"". 


شروط الحبس الاحتياطي : 
يُشترط لصحة الحبس الاحتياطي شروط» منها مايتصل بالجرية المرتكبة » 


۰.-4 د. هلالي ¢ المرجع السابق » ص‎ (WA 
. د. هلالي 3 المرجع السابق »> ص‎ )١59( 
.)٥۲۹/۱( د.عوض‎ )۱۷۰( 
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(MVP 


ومنها مايتصل بالمتهم » ومنها مايتصل بالآمر بالحجبس 

ولا : الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي» الجنايات والجنح 
المعاقب عليها بالحبس أكثر من “ا شهور » فلا يجوز في المخالفات والجنح 
المعاقب عليها بالغرامة» أو الحبس لمدة لا تزيد على ۳ شهور إلا في حالتين : 
١‏ - إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف» وذلك في جنح معاقب 

عليها بالحبس أيا كانت مدته . 
۲ - في جرائم الصحافة إذا تضمنت إهانة لرئيس الدولة أو طعناً في 
الأعراض أو تحريضا على إفساد الأخلاق”"" . 
ثانيا : الشروط الخاصة بالمتهم : وقد نص القانون على شرطين: 

. أن يكون المتهم ة قد استجوب فعلاً » وبشكل صحيح‎ - ١ 

۲ - ان تقوم لدی المحقق آدلة كافية على وقوع الجريمة من المتهم » وأن 
بكرن اسن الاحتياطي لازماً لمصلحة التحقيق . 

الفا : السلطة المختصة بالأمر با حبس الاحتياطي : وهي سلطة التحقيق › 
باعتبار هذا الأمر عمل تحقيق » وهذه السلطة هي: قاضي التحقيق بعد سماع 
أقوال النيابة العامة» والنيابة العامة » والمحكمة بعد إحالة الدعوى عليها. 

مدة الحبس الاحتياطي: اختلفت التشريعات في تحديد مدة الحبس 
الاحتياطي» فقد اتجه البعض إلى عدم تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي » 
بينما ذهب البعض الآخر إلى وضع حد أقصى لهذا الإجراء » ويكفل هذا 
النوع الثاني من التشريعات حث سلطة التحقيق على إنجاز التحقيق في أقرب 
وقت. وهناك نوع ثالث من التشريعات يقف موقفاً وسطا فلا يضع حداً أقصى 
للحبس الاحتياطي » ولكنه لا يسمح باتخاذه إلا لمدة محددة قابلة للتجديد» 
ويكفل هذا النوع الشالث مراجعة مبررات الحبس الاحتياطي عند الرغبة في 
تجديده » وهو ماذهب إليه التشريع القطري كما سئرى”"". 


)67١/١( د. محمود حسني » ص٣ «لاء د. عرض‎ )۱۷١( 
حظر القانون الحبس الاحتياطي في جرائم الأحداث.‎ (1V۲) 
د. آحمد فتحي سرور - الوسيط في الإجراءات الجنائية» ط.(80) ص٦١٠۷ (نقلاً‎ )۳( 
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عرلا اليس الاغياني وقباناة قدّر الشارع أن المتهم المحبوس 
احتياطياً لم يدن بعدء فخوله مزايا لا يد يتمتع بها المحكوم عليهم بالعقوبة» فقرر 

ا اا ا ا من المحبوسين» وأجاز 

ل بالإقامة في غرفة مؤئه نظير مبلغ معيّن » وأجاز له بأن يحتفظ بملابسه» 

وأن يستحضر غداءه » وحقه في الاتصال بالمدافع عنه بدون حضور احد " . 

الضوابط الشكلية للحبس الاحتياطي ”"'' : تتمكل في 54 شروط جوهرية 

هي : 

١‏ - اشتمال الأمر بالحبس الاحتياطي على بيانات معينة يتطلبها القانون مثل 
اسم المتهم وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه والتاريخ وإمضاء 
القاضي ...الخ . 

۲ - تسبيب الأمر بالحبس الاحتياطي » ويقصد به ما يستند إليه الحكم من 
الأسباب القانونية . 

٣‏ - إبلاغ المحبوس بأسباب حيسه. 

€ - تقييد الحبس الاحتياطي بمدة معينة. 

خصم مدة الحبس الاحتياطي : تُخصم المدة في حالة الإدانة بعقوبة مقيدة 
للحرية » وأما في حالة البراءة » فتخصم من المدة المحكوم بها في أية جرية 
أخرى يكون قد ارتكبها أثناء الحبس الاحتياطي ٠‏ وفي كل الأحوال لاسبيل 
إلى توش الام حي ماني اس جرم ولم تكن له 


جريمة آخر فد 


الحبس الاحتياطي وضمانات التهم في التشريع القطري : 


عن المستشار الزمان) 


(۷) د. محمود حسني 2 المرجع السابق 3 ص ۷۰۳ 5. عرض 3 المرجع السابق 3 
0 . 


)211/6 د. هلالي م المرجع السايق» ص٩٦۷‏ . 
(AVY‏ د. عرض »2 المرجع السابق »١/لأاه.‏ 
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نصت المادة (7”) على أنه إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبقاء أي شخص 
مقبوضاً عليه في الحبس الاحتياطي لمدة تزيد على ٤۸‏ ساعة » وجب عرض 
الأمر على القاضي » وللقاضي بعد الاطلاع على الأسباب التي يقدمها الادعاء 
العام والاستماع إلى أقوال المقبوض عليه » أن يأمر بالإفراج عنه أو مد الحبس 
لمدة لا تزيد على أسبوع » ويكون تمديد الحبس لمدد أخرى ممائلة بأمر من 
القاضي ¢ ويجوز لكل من المدعي العام ومن صدر ضده أمر ا حيس » استئئاف 
قرار القاضي خلال ١5‏ ساعة من صدوره» ولايجوز الإفراج عن المقبوض عليه 
إذا رفع الاستئئاف من المدعي العام قبل الفصل في الاستئناف » ويكون قرار 
المحكمة في الاستئناف نهائياً. 

ويفهم من النص السابق أن سلطة المحقق (المدعي العام) في الحبس 
الاحتياطي مقيدة بشرطين : 

١‏ - أن يكون ذلك من مقتضيات التحقيقء, وبالقدر الذي يتطلبه 
إجراءات التحقيق» ورغم أن هذا أمر تقديري > إلا آنه يجب مراعاة عدم 
إساءة استخدام هذه السلطة بصورة تمس الكرامة الإنسانية . 

۲ - ان سلطة المحقق في الحبس الاحتياطي لا تزيد على 44 ساعة » 
وفي حالة وجود مايستدعي تمديد الحبس فلابد من عرض الأمر على القاضي ¢ 
ورقابة القاضي هنا ضمانة أساسية لحقوق المتهم ؛ وهناك ضمانة أخرى تتمثل 
في حق من صدر ضده أمر حبس » استئناف قرار القاضي خلال ١5‏ ساعة من 
صدوره » وكذلك يلاحظ أن التشريع القطري › لم يحدد الجرائم التي 
يجوز فيها الحبس الاحتياطي اكتفاء برقابة القضاء » ولذلك فقد حدد سلطة 
التحقيق بالحبس لماة لا تتجاوز ٤۸‏ ساعة مشترطاً أن يكون ذلك مما يتطلبه 
مصلحة التحقيق» وقد نصّت المادة (5؟) بأنه في حالة» عدم وجود أدلة تبرر 
الاستمرار في التحقيق» فيجب على المحقق أن يدون موجزاً في محضرء 
ويقدمه للمدعي العام » ليصدر أمره إما بالاستمرار في التحقيق » أو حفظه 
وإطلاق سراح المتهم إن كان في الحبس » وفي حالة وجود أدلة كافية على 
الاتهام يجب عليه إعداد صحيفة الاتهام ورفعها للقاضي لتحديد جلسة لنظر 
الدعوى حسب المادة (96) . 
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مدةالحبس الاحتياطي : 

حددت المادة (7) مدة الحبس الاحتياطي للمحقق ب ٤۸‏ ساعة » 
وللقاضي بأسبوع يجوز تمديدها لمدد أخرى ممائلة » وقد أراد المشرع بذلك أن 
يراجع القضاء مبررات الحبس بين الحين والآخر » وفي ذلك ضمانة أساسية 
للمتهم » وبسط لرقابة القضاء على مشروعية الحبس”"" . ويلاحظ أن المشرع لم 
يحدد حداً أقصى للحبس الاحتياطي» اعتماداً على رقابة القضاء وتقديرهم 
للأمر » وحرصهم على حقوق المتهم . 


الحبس الاحتياطي وضمانات المتهم في الشريعة الإسلامية : 

الحبس لغة هو المنع » ولا يختلف معناه في الشرع عن ذلك » فالحبس 
الشرعي لا يقصد به الحبس في مكان ضيّق » وإتما تعويق الشخص ومنعه من 
التصرف بنفسه » سواء كان في بيت أو في مسجد أو بملازمه الخصم للمتهم › 
ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسيراً . . . وكان هذا هو الحبس على 
عهد النبي وأبي بكرء ولم يكن له محبس معد لحبس الخصوم حتى زمن عمر 
رضي الله عنه » حين اشترى داراً وجعلها سجناً . 

وقد اختلف الفقهاء في مشروعية الحبس » بمعنى وضع المتهم في مكان 
وعلى رآسهم ابن حزم . 

وأساس الخلاف يكمن في أن من قال بعدم المشروعية » قال : لم يكن 
للرسول ولا لخليفته سجن» ولكن يُعَوَّق المنهم بمكان من الأمكنة ؛ أو يقام 
عليه حافظ » وهو الذي يُسمى بالترسيم - ومن قال بمشروعيته » استشهد 
ت (17A)‏ 
بقل من ا 


0) المستشار يوسف الزمان » ا مرجع السايق > ص 1۹ . 


(178١)راجع‏ : الطرق الحكمية لابن القيم؛ ص١٠ ٠‏ معين الحكام للطرابلسي: مصطفى 
البابي الحلبي يمصر © لاقام ص‌۱۹۷م ١‏ 
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ومهمايكن من أمر هذا الخلاف فإن الحبس وفقاً لرأي الجمهور 
يعتبر مشروعاً كعقوبة تعزيرية ”" » ولكن ماذا عن الحبس الاحتياطي - كما في 
لغة القانونيين - أو الحبس للتهمة - كما في لغة الفقهاء - اخحتلف الفقهاء في 
هذا الأمرء ولكن الاتجاه الغالب يرى مشروعية الحبس في التهمة » أي الاتهام 
بارتكاب جرم . 


ضمانات الحبس الاحتياطي في الشريعة : 
هذه الضمانات تتمثل في نوعين من الضوابط هي 


„40 


أولا : الضوابط الموضوعية 
وهي تتعلق با ياتي : 

١‏ - استجواب المتهم قبل حبسه» فنجد الأحاديث والآثار زاخرة بفكرة 
الاستجواب وان لم يطلق عليها هذه التسمية 6 ولكن حق 
الاستجواب قاعدة عامة تسري على كل الجرائم في الشريعة . 

۲ وجود الأدلة الكافية على الاتهام » حيث رأى الفقهاء ضرورة وجود 


(1179)راجع د. ابو المعاطي أبو الفتوح ¢ النظام العقابي الإسلامي» القاهرة لاقام 2 
ص 2١07”‏ . د. هلالي » المرجع السابق » ص ۸۲۳ : 

(18) د. هلالي 2 المرجع السابق » ص٤۸۲‏ › وراجع الطرق الحكمية ص ١588‏ » 
ومعنی الحكام ص 4 »2 وتبصرة الحكام لابن فرحون » بهامش فتح العلي 
المالك» مصطفى البابي الحلبي بمصر ١9868‏ < 0/۲ . 
وقد سبق ذكر بعض الأدلة ¢ ومنها أن الرسول حبس في تهمة يوما وليلة »> ولكن 
من المهم » التنبيه هنا إلى ما سبق أن ذكرناه - ص۳٥٤‏ - في ردنا على ابن القيم 
ومن معه إلى ضرورة التفريق بين حبس المتهم كإجراء من إجراءات التحقيق للتثبت 
من التهمة وحماية له 2 وحبس المتهم كعقوبة لإكراهه على الإقرار » كما هو رأي 
ابن القيم » فالأول » أي الحبس للتحقيق معهء جائز وضروري » والثاني 2 أي 
لإكراهه على الإقرار » باطل وغير مشروع في الإسلام » وكل الأحاديث التي 
أوردها ابن القيم وغيره - على فرض صححته - لا تصلح دليلا لما ذهب إليه » وإنما 
تصلح دليلاً على مشروعية الحبس الاحتياطي كإجراء تحقيق كما نقول في لغة 
ص ٥۰۸‏ : 

()راجع في التفصيل: د. هلالي» المرجع السابق » ص ۸۲۸ - ۸۳ . 
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أدلة كافية على التهمة تبرر حبس المتهم » كما في حالة حبس النبي 
لرجل في تهمة دم » وكما في حالة التلبس ٠»‏ وكما في تقسيمهم 
للمتهمين إلى أهل تهمة وغيرهم . 

۳ الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي » وهي دعاوى التهم » أي 
دعوى الجناية والأفعال المحرمّة » كدعوى القتل وقطع الطريق 
والسرقة والقذف والعدوان . 


ظ ثانيا : الضوابط الشكلية: 

مثل اشتمال الأمر بالحبس على بيانات باسم المتهم ولقبه وصناعته والتهمة 

المنسوبة إليه » وتسبيب الأمر با حبس الاحتياطي» وإبلاغ المحبوس باسباب 

نة © وتك دة الج الاحتاط * : 

و ی ا ا ا ن 
الاحتياطي والتي استقرت في التشريعات الجحزائية المعاصرة » أمر تقره الشريعة 
وتؤكده » لأنه يتفق ومقاصد الشريعة وتوجهاتها وينسجم مع أصولها ومبادئها 
في حماية حقوق وحريات المتهم » وفي توفير الضمانات الكافية لإجراء تحقيق 


عادل للمتهم . 


(۱۸۲) راجع في تحدید المدة الأحكام السلطانية للماوردي ص۰۲۲۰ الطرق الحكمية 
ص۱۰۳ 
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الخائمة 


النتائج والتوصيات 
ونختم هذه الدراسة بأبرز التتائج والتوصيات التي توصلت إليها وهي : 





أولا + النتائج : 
ومن أهمهاء أن التشريع الجزائي الإسلامي والتشريع الجزائي المعاصرء على اتفاق في 
تقرير جملة من الحقوق الخاصة للإنسان عندما يكون في موقف اتهامي من قبل السلطة 
المختصة»ء هذه الحقوق تعد بمثابة ضمانات للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي › ينبغي 
ومن هله الحقوق مايأتي : 
١‏ - حق المتهم في الإحاطة بالتهمة الموجهة إليه » بصورة واضحة ٠»‏ وبلغة مفهومة. 
۲ - حق المتهم في حضور جميع إجراءات التحقيق » ليكون على بِيئّة تما يجري حوله 
وليقدم دفاعه في الوقت المناسب . ا 
۳ - حق المتهم في الاستجواب فور القبض عليه » وكذلك قبل الآمر بحبسه احتياطياًء 
حتى يتمكن من مناقشة ودحض آدلة الاتهام تمهيداً للإفراج عنه . 
نت حق المتهم في إبداء أقواله بحرية تامة » ودون ضغط أو إكراه أو تعذيب أو خديعة 
أو أي شيء يؤثر على إرادته الحرة باستخدام العقاقير المخدرة ¢ أو التنويم 
الفا وف الل 
0 - حق المتهم في الاستعانة بمدافع عنه - في مرحلة التحقيق الابتدائي - لأنه هو الأقدر 
على القيام بالدفاع عن امتهم . 
1 - حت المتهم - في حالات القبض عليه أو تفتيشه أو تقييد حريته أو حبسه - في 
معاملة إنسانية » تحفظ عليه كرامته » وتصون حقوقه » ولا تسبّب في إيذائه بدنياً 
أومعنوياًء وأن يكون حجزه أو حبسه في المكان المعد قانونياً لذلك 3 وأن تتم هذه 


. ١ ي العلواني» حقوق المتهمء مجلة المسلم المعاصر » العدد‎ A) 
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الإجراءات بأمر من السلطة المختصة قانوناً وبالقدر الذي يستلزمه ضرورة التحقيق 
وصيانة أمن المجتمع . 

۷ - حتق المنهم في التعويض المادي والمعنوي » عن الأضرار التي تلحق به - ماديا 
ومعنوياً - سواء بسبب الإجراء غير المشروع من قبل من يفترض فيهم صيانة 
حقوقه أو بسبب الدعاوى الكيدية أو الكاذية . 


ثانيا : التوصيات : 
أما التوصيات التي ترشد إليها الدراسة فأهمها : 

1 - ان المشرع القطري مدعو لإعادة النظر في المواد ( ٠ ٠١١ ۱۲ ١ ١١ ٠ ٠١‏ ١٠ء‏ 
٠ ١‏ ۴۳ ) من قانون الإجراءات الجنائية ۳م » بهدف منع التداخل بين 
اختصاصات المدعي العام الذي خصه القانون - بموجب الادة (5) من التعديل 
القانوني رقم ۲١‏ لسن 1195م - بسلطة التحقيق » واختصاصات رجال الشرطة 
التي تدخل في إجراءات التحقيق بموجب المواد السابقة والتي بقيت دون تعديل . 

؟ - التاكيد على أن الحبس للاستكشاف والاستبراء (الحبس الاحتياطي) لايجوز إلا لمدة 
محددة » تأميناً لحسن سير التحقيق أو المحاكمة » وعدم التأثير على الشهود 
أوطمس الأمارات المادية » وتأميئاً لسلامة الهم في بعض الأحيان» ولا يجوز 
بأي حال أن يكون الحبس الاحتياطي وسيلة لارغام المتهم على الإقرار . 

. "44" التاكيد على كفالة سرعة الإجراءات الجتائية مع كفالة محاكمة عادلة‎ - ٣ 

- التأكيد على المساواة بين جميع المتهمين أمام العدالة » بما في ذلك عدالة التنفيذ 


(1۸40) 


© 


- التأكيد على درء الحد بالشبهة ¢ سواء كانت الشبهة ترجع إلى الحجاج الشرعية» 
وعدم توافرها أو عدم توافر شروطها » واعتبار الرجوع عن الإقرار شبهة تدرا 
(AD‏ 
الحد 1 


ا 2 SAY‏ 2 مجلة الل 0 العدد 76 . 


)1۸0( المرجع السابق . 
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التاكيد على بطلان الإقرار الصادر نتيجة إكرأه » وإهدار كل ما أسفر عنه » فلا 

يبنى صحيح على باطل 2 وتضمين ذلك كل التشريعات الجزائية : 

هذه الجريمة لا تنقضي بمضي المدة مع فرض عقوبات مشددة على الإجراء غير 

ضمان إشراف القضاء ورقابته الشاملة على الأماكن المعدة لسجن المتهمين أو 

احتجازهم 1 

عدم جواز عقد المحاكم أو المحاكم الاستثنائية » ووجوب إخضاع جميع 

الناس لنظام قضائي واحد » ومحاكم معتادة معروفة الاختصاصات والصلاحيات» 

تتوافر فيها كل ضمانات العدالة4". 

تاسيس ( محكمة مظالم ) في كل بلد » يستطيع المتهم المظلوم أن يقاضي إليها أي 

مرظف ا حنهاق سكو ظلمه آذ عمزبة بدون ويه بي 1507 

تأسيس (محكمة مظالم إسلامية عليا) مستقلة » ومرتبطة بمنظمة المؤتمر الإسلامي 

مع جهاز رقابة فعال تابعة لها لمتابعة وسائل الحخكرمات الأعضاء في تحقيق 
(A0) 5‏ 

العدالة 

العمل على إشاعة الوعي الفقهي والقانوني ليعرف كل إنسان ماله من حقوق 

فیرش :غلا ».وما غلبه من واجبات قعل على ااا : 





. المرجع السابق‎ (IAD 
من بحث د. العلواني» حقوق المتهم في الإسلام» مجلة المسلم المعاصر » العدد‎ )1١م9‎ 


ەھ . 


(۱۸۸) المرجع السابق. 
)۸4( المرجع السابق . 
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المراجع والمصادر 


شروح الحديث النبوي وتخريجه : 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل > محمد ناصر الدين الألباني ¢ 
المكتب الإسلامي > بیروت ۱۹۷۹ > چ A‏ 
الان الكبرى » احمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥۸‏ هظ ) » مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد » 7685١اه‏ ءج و 
العربي لدول الخليج› ۸م + ج ۲ ١‏ 
صحيح سنن أبي داود » بتخريج محمد ناصر الدين الألباني» مكحتب التربية 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن حجر العسقلاني (a A0۲)‏ . 
المصئف ء لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ۲۲۱٢ - ١‏ هھ ) يتحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي > المكتب الإسلامي » بيروت ۴۳م a‏ : 
مشكاة المصايبح » محمد بن عبد الله الخطيب ( ت 7 ه ) تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني 2 المكتب الإسلامي بدمشق 1م ج 1 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ¢ علي بن أبي بكر الهيثمي ( ت ۸۰۷ ه ) ط ۲ ¢ 
دار الكتاب العربي ۰ بیروت ۷م ءج ا 
مختصر صحيح مسلم للمنذري » تحقيق محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي بيروت 17م . 
الشوكاني (۱۲۹-۳ھ ) › مصطفى البابي الحلبي بمصر 1م ٭ ج ۷. 


ب - الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية : 


- ۱١ 


- ۲ 


أدب القاضي 2 لأبي الحسن علي الماوردي ( ت ۰ ه ) تحقيق محي هلال 
السرحان » ديوان الأوقاف العراقي » بغداد ١/ا19١م‏ » ج ؟ . 


الأحكام السلطانية والولايات الدينية ¢ لبي الحسن علي الماوردي ( ت 0۰ھ( 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 955١م‏ . 


-5486- 





۳ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ٠‏ إبراهيم بن علي بن فرحون ( 
ت ۷۹۹4 ) » بهامش ١‏ فتح العلي المالك ) ٠‏ للشيخ محمد عليش ( ت ١794‏ ) 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 1968م . 

€ ~- حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين » دار الفكر » بيروت 4م ¢ 


٤ 
562 
شرح الزرقاني على مختصر خليل ¢ عبد الباقي الزرقاني » دار الفكر » بيروت‎ - 0 
۸ ۸م ج‎ 


5 - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » ابن قيم الجوزية ( 59١‏ - ١١۷ه)‏ 
. بتحقيق محمد حامد الفقي » دار الكتب العلمية » بيروت ( بدون تاريخ ) . 
۷ - الفتاوى الهندية » دار إحياء التراث العربي » بيروت ۰م ج ۲. 
4 - معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام 6 لأبي المحسن الطرايلسي » 
۱٩‏ - مقدمة ابن خلدون 3 دار الكتب العلمية » بيروت وام 4 
٠‏ - البسوط » شمس الدين السرخسي > دار المعرفة › بيروت ط ۳ ( بدون تاريخ ) 
ج ۲٤‏ 1 
١‏ - المحلى » لأبي محمد بن أحمد بن حزم الظاهري ( ت ٤٠٥٦‏ ) مكتبة الجمهورية 
العربية » القاهرة اام “ءج 2 
۲۲ - المغني » موفق الدين بن قدامة ( ت >٠٠‏ ه ) دار الكتب العلمية › بيروت 
7۲ ج ٩‏ 
ج - مراجع قانونية ودراسات إسلامية ومقارنة : 
۳ - استيفاء الحق بغير قضاء في الشريعة الإسلامية > د. عبد الودود محمد السريتي» 
مؤسسة الثقافة الجامعية » الاسكندرية ( بدون تاریخ ) 
-٤‏ أاعتراف المتهم 6 د. سامي صادق الملا » المطبعة العالمية » القاهرة 1م ١‏ 
0 - استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق - رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق 
بجامعة المنصورة ج المستشار فهد ابراهيم السبهان ۽ دبي ۰ الإمارات العربية 
المتحدة 1996م . 


۲ - الإجراءات الجنائية في القانون المصري »د سامح السيد جاد » القاهرة 16ام. 
۷ - الإجراءات الجنائية في التشريع المصري > د. مأمون محمد سلامة > دار الفكر 
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- ۸ 


- 


~۲ 


- ۳ 


~~ € 


- 0 


- ۳ 


- ۷ 


- ۸ 


- وم‎ 
- 85٠ 
- غ١‎ 


العربي ٠‏ القاهرة 1۹۸۸ . 


جرائم الاعتداء على الحياة SA AEA A‏ 
والقانون : عبد اللطيف هميم محمد › رسالة ماجستير مة إلى كلية الشريعة 


والقانون بالأزهر ١۱۹۸م‏ ( غير منشورة ) . 


الجناية على الأبدان وموجبها في الفقه الإسلامي» د. 
السماحي» مكتبة عالم الفكر » القاهرة ٥6م‏ : 


لمرسي عبد العزيز 


الحق في الشريعة الإسلامية 2¢ محمد طموم ¢ المكتبة المحمودية التجارية ¢ 


. ٠۱۹۸۲ القاهرة‎ 


حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية - بحث في الاجتماع الجنائي - د. محمد 


حال المتهم في مجلس القضاء » صالح اللحيدان 3 القاهرة 46 ط ” ( بدون 


الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام » د٠‏ 
العيلي ¢ دار الفكر العربي القاهرة ٤م‏ : 


عبد الحكيم حسن 


دروس في قانون الإجراءات الجزائية القطري (مذكرات لمدرسبة تدريب الشرطة ) 


المستشار يوسف الزمان » قطر ( بدون تاريخ ) . 


دراسات في التشريع الجنائي على ضوء الكتاب والسنة ( مذكرات لقسم الدراسات 
العليا بكلية الشريعة والقانون بالأزهر ۱۹۷۳م ) د. إبراهيم عبد الحميد . 


شرح قانون الإجراءات الجنائية د. محمود جيب حسني » دار النهضة 


العربية 3 القاهرة ط AAA <Y‏ . 


الشرعية والإجراءات الحنائية 6د. احمد فتحي سرور © دار النهضة العربية 3 


القاهرة 1۹۷۷ . 


ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي » د. عبد الحميد الشواربي » منشأة 


المعارف بالأسكندرية ١9497‏ . 
قانون الإجراءات الجنائية ¢ دولة قطر ۱۹۹۳ 2 
قانون عقوبات قطر ( رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ ) دولة قطر ١949‏ 


. ١ ط‎ 


قانون الإجراءات الجنائية > د. عوض محمد › دار المطبوعات الجامعية. 


الاسكندرية ۱۹۹۰ ج ١‏ . 
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. 1١9417 القاهرة‎ 

المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية ( تعريض المتهم ) د. محمد رأفت سعيد» 
مكتب المنار » الأردن ١9417"‏ . 

المدخل إلى القانون » د. حسن كيرة » منشأة المعارف بالاسكندرية 191/4 . 
المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي - دراسة مقارنة - د. هلالي 
عبد اللاه أحمد » دار النهضة العربية » القاهرة ١984‏ . 

محاضرات في نظام القضاء في الإسلام : عبد العال عطوة » كلية الشريعة 
والقانرن » جامعة الأزهر » 7لا9١‏ . 

النظام العقابي الإسلامي ڪڪ دراسة مقارنة = ده أبو المعاطي أبو الفتوح ¢ القاهرة 
( بدون الناشر ) . 


د - مجلات ودوريات : 


- ۸ 


- 44 


مجلة المسلم المعاصر (فصلية فكرية تعالج شؤون الحياة والمعاصرة في ضوء 
الشريعة) » مؤسسة المسلم المعاصر › بيروت » السنة (۹) العدد )۴١(‏ مايو 
.١ 94٠‏ 

بحث (حقوق المتهم في الإسلام خلال مرحلة التحقيق ) د. طه جابر 
فياض العلواني» و ( توصيات الندوة العلمية التي عقدها المركز العربي للدراسات 
الأمنية والتدريب في موضوع - المنهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية » الرياض 
1/۲( . 


مجلة المسلم المعاصر » العدد )۲( ابريل ۰ . 


بحث ( حقوق المشتبه فيه في مرحلة التحقيق ) د. عرض محمد عرض ٠.‏ 


ه- مراجع أخرى : 


المعجم الوسيط ¢ مجمع اللغة العربية 2 إدارة إحياء التراث الإسلامي 2 قطر 
۵٥۵‏ . 


ممع - 








